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درتها في زيادة معدلات الاستثمار للقضاء  يتوقف على مدى قإن نجاح الدولة في تحقيق التنمية       
ن سار النمو الذاتي، لذلك نجد أن البحث علاقها في ملكامنة فيها، والتي تعوق انطعلى العقبات ا

ال الانشغالات  من  الاستثمارات  وتنشيط  تشجيع  السياسات  سبيل  وواضعي  للحكومات  كبرى 
 الاقتصادية في مختلف البلدان النامية. 

وك  ن  إ الالجزائر  من  جاهدة  غيرها  تسعى  المإدول  والتخلص  باقتصادها  النهوض  من  طلى  لق 
المتمثل في مورد النفط وما كان ملاحظا بمرور   ترتكز عليه في بعث اقتصادها و الوحيد الي التبعية للمورد

الولوج لعالم الصناعة والفأطار يرتكز  ا الإذوكان الخروج من هانظمة الحكم   لاحة كبديل  ساسا على 
ن حيث  مر لا ملك بخلق ثروة بديلة خاصة وان الجزائر دولة غنية بكل ما يتطلبه الأذبالغرض و يفي  

ار  الدولة إلى الاستثم   التجأت هنا  ،  فاءات ولا من حيث اليد العاملة البسيطةار ولا من حيث الكلعقا
ا الإمكانيات  في  الكبير  للتنوع  الأمثل  الاستغلال  على  العمل  خلال  والبـشر من  جمـيع  لماديـة  في  ية 
وف والفلاحة  السياحة،  الصناعة،  مـجال  في  سـواء  الاقتـصادية،  إالقـطاعات  تعتمستراتيجق  على  ية  د 

عن وتطويره  الاقتصاد  تنمية  بهدف  المحروقات  عن  الاقتصادي كبديل  النسيج  جلب   تنويع  طريق 
الدولة تقديم تحفيزات ارية، ووجب على  المستثمرين وتحفيزهم على دفع أموالهم في إقامة مشاريع استثم

المالية التي تسمح    المواردشرية، و البوضمانات كثيرة كتخفيض نسبة الضرائب وتوفير الوسائل المادية و 
ترقية الاستثمار وتسهيله وتبسيط  بجعل مختلف القطاعات الاقتصادية موفرة لمناصب الشغل والثروة و 

 الإجراءات الإدارية اللازمة لتنظيمه. 

العقا     أساسيا  يعتبر  محددا  ثم ر  ومن  جلب  على  مساعدا  وعاملا  الاستثمارية،  العملية  لإنجاح 
سية  الأجنبي، على اعتبار أن العقار وبكل أنواعه، كان ولا يزال أحد المقومات الأساالمستثمر    استقرار
علي  للثروة، يضفي  مما  وجامدا  ثابتا  الموجودة، كونه  الاستثمار  مجالات  أفضل  الدوام فهو  صفة  ه 

 .للازوالوا
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للاستثمار في       الجزائري  المشرع  التي وضعها  الآليات  إلى  الص بالرجوع  الذي سيكون  العقار  ناعي 
الع لاستغلال  الموضوعة  الوسائل  أن  يستخلص  الدراسة،  هذه  الموجموضوع  للاستثمار  قارات  هة 

الد لتقلص دور  نتيجة  بتطور نظرة المشرع للاستثمار،  للقتطورت  الداخلي ولة وحاجتها  طاع الخاص 
ولة لتحقيق مشاريع تها الد اعتمدالتيوالخارجي وتبنيها الاقتصاد الحر، وتتمثل هذه الآليات القانونية  

 استثمارية على أملاكها الخاصة في عقود الامتياز. 

العقار تثمار في العقار الصناعي واعتماد الدولة عقد الامتياز كآلية لاستغلال  الهدف من الاس
  باءلاستثمار، من جهة هو تسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، فيخفف الأعالموجه ل
الم الكافية لإنجاز  ستثمريعلى  الضمانات  منحهم  اللازم ويحفزهم من خلال  العقار  البحث عن  ن في 

المحفزة   ستغلوا القوانينيعهم، ومن جهة أخرى حماية الأملاك الوطنية من بعض الانتهازيين الذين ا مشار 
أنه  ذا من ش، وكل هريةللاستثمار في ممارسة المضاربة على هذه الأراضي واستهلاك احتياجاتها العقا
 بناء اقتصاد وطني قوي وزيادة مداخيل الخزينة العمومية وخلق مناصب شغل.

العقارأ      بها  مر  التي  المختلفة  والقوانين  المتبعة  والمناهج  السياسات  للاستثم  مام  وطرق  الموجه  ار، 
الصنا العقار  في  الاستثمار  لأهمية  ونظرا  الامتياز  عقد  إلى  وصولا  صاد بالاقت  والنهوضعي  استغلاله 

 الوطني يمكن طرح الإشكالية التالية:  

 ف الجزائر  لإستثماراترقية  ف  ادورهوما لعقار الصناعي  ط القانونية ل ماهي الأحكام والضواب ✓

 تتمثل الدراسات السابقة لهذا الموضوع فيما يلي: 
قانون الأعمال   هوبي محفوظ ، مركز العقار من منظور الإستثمار ، رسالة ماجستير، فرعمو  .1

 . 2009،كلية الحقوق بودواو، جامعة بومرداس ، الجزائر ، 

منصور أسماء، عقد الإمتياز كوسيلة لاستغلال العقارالصناعي، رسالة ماجستير، فرع قانون   .2

 . 2014، الجزائر ،   1عقاري ،كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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العقار .3 لإستغلال  القانوني  التنظيم   ، حمزة  رسالة    الصناعي  فسيح   ، الإستثمار  عملية  في 

   .2005عكنون ، الجزائر ، كلية الحقوق، بن لة والمؤسسات العمومية ،ماجستير، فرع الدو 

في ستثمار جلاجل عبد الحميد، التنظيم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجيع الا .4
 . 2015-2014، عة الدكتور الطاهر مولايالجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

قوق لصنـاعـي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحلعـقار اتـامـي مـصطفـى، الاستـثمار في ا .5

الأعما قانون  و تخصص:  الحقوق  مولاي ل، كلية  الطاهر  الدكتور  جامعة  السياسية،  العلوم 

 سعيدة. 

ع قانون  منصور أسماء، عقد الإمتياز كوسيلة لاستغلال العقارالصناعي، رسالة ماجستير، فر  .6
 . 2014،    ، الجزائر 1عقاري ،كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ا  ةيصف .7 دور  وآخرون،  صالح  ترقبن  في  الصناعي  مذكرة  ة يلعقار  لن  الاستثمار،   ل يمقدمة 

  لة، يالمس   –  افيجامعة محمد بوض  ة، ياسيالحقوق و العلوم الس   ةيكل   ي، أكاديم  الماستر  ادةهش

2017-2018 . 

القانون الجتثمامقداد ربيعة، معاملة الاس .8 لنر الأجنبي في  الماجستير  زائري، مذكرة  يل شهادة 

في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 . 2008تيزي وزو،  

بلا .9 الاستمديحة  وضعية  في هدة،  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائر،  في  الأجنبي  ثمار 

 . 2014،  1ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائرالحقوق، كلي
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دراسة حالة الوكالة    -جنبي في الجزائرثمار الأأزهار سعادو، دور الإدارة في استقطاب الاست .10

سم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  ماجستير مقدمة لق تطوير الاستثمار، رسالة  الوطنية ل

 . 2006يوسف بن خدة، الجزائر،   كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة

ر بين الإصلاح والواقع، رسالة مقدمة ضمن   الجزائخير قدور، الاستثمار الأجنبي المباشر في .11

دية، كلية الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة  العلوم الاقتصات نيل شهادة الماجستير فيمتطلبا

 . 2003الجزائر، 
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دو إ الصناعي  للعقار  القن  النظام  في  هام  والاقتصادير  اقتصادية    أداة  لأنهالجزائري،   انوني 

رباح  تحفيز المستثمرين المحليين بما يعود على الدولة بالاو ستثمرين الأجانب  استخدمت بهدف جلب الم

ع أنشطته وتعدد وتوسلمجالات، وقد ارتبط ظهور العقار الصناعي بتوسع حركة الاستثمـار  في مختلف ا

 ولات التي شهدها العالم في هذه العقود الأخيرة.ــاصة بعد التحطور التجارة الدوليـة وبخأشكاله بت

 هذا ممفهو  ةلال معرفـإليه من خ  التطرق مفهوم تنظيم وضبط العقار الصناعي يقتضي منا  تحديد  إنو 

بيان   مع  المكاني،  ونطاقه  المش   الهيئات المصطلح  وضعها  وإالتي  تسيير  لضبط  العرع  هذا  نصر دارة 

عرض    الوقوف على ماهية العقـار الصناعي من خلال  الاقتصادي الهام. ومن هنا يكون من الضروري

   .ثمار ار المتاح الاستمفهومه وطبيعته القانونية وخصوصياته ومميزاته عن باقي اصناف العق
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 لصناعي المبحث الأول: المحددات المفاهمية للعقار ا

همية بالغة في النهوض بالاقتصاد الوطني وكونه مرشح  أالصناعي من  يكتسيه العقار  رغم ما   

البديل للموارد انه لم يحظى بالاهتمام الكافي ولما يتمت  ليكون  من  ع به  المالية الأساسية في الجزائر الا 

وما  دفع  في  أهمية    الأمام،  نحو  الاستثمار  نتائج  عجلة  من  توفيحققه  وتوفير عمناصب  لمير  من  ل، 

، لتستمر  1973قوانين تنظمه إلا بحلول سنة  حيث لم تصدر    ، وغيرها  وجلب التكنولوجيا  الأموال،

ص به  فر على مفهوم خاوانين المتعلقة به في الصدور منذ ذلك التاريخ، ونجد أن العقار الصناعي يتو الق

أجهزة  دة  ع عوفره من أراضي رصد لها المشر يميزه عن غيره من المفاهيم، وحافظة لا يستهان بها، لما ت

لذلك   المرجوة،  الأهداف  تحقيق  إلى  الوصول  في  منه  رغبة  لتسييرها  هذا   التطرقسيتم  وهيئات  في 

 . نية و خصوصياته وطبيعته القانو العقار الصناعي  مفهومالمبحث إلى 

 لعقار الصناعي وطبيعتهول تأسيس االمطلب الأ

 لصناعي الفرع الأول: مفهوم العقار ا

الصناعي     العقار   اللغوي للتعريف فبالنسبة والاصطلاحي، اللغوي بشقيه  يكون أن بد لاتعريف 

  أي ان التعريف الكلمتين   ا  الكلمتين كل على حد التعريفات اللغوية تعرف و انه فالإشكال المطروح

)العق الصناعي(،منفصلتين  لوحدها، كل تعريف  يمكن ولغويا ار  ا أما كلمة  حيث   لتعريفمن 

 .1للفقه الاجتهاد تاركا  الصناعي العقار رفيع لم فالمشرع الإصطلاحي

 
 

 والمؤسسات الدولة  فرع ماجستير،  رسالة ،  ثمار الإست ليةعم في  الصناعي  العقار  ستغلال لإ  القانوني  التنظيم  ،  حمزة  فسيح   1
   .03ص ،2005 ، لجزائر ا ،  عكنون  ن ب الحقوق، مية،كلية العمو 
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 لقانوني للعقار الصناعيا التعريف

يعرّف العقارو             لم  والأبحاث وأغلب القوانين، في   الصناعي كما ذكرنا   إكتفت الدراسات 

لوضوح تعريفه أو بساطته  ا  إم ولعل ذلك يرجع   ها، نم كل وتعريف  ةالعقارات الصناعي أصناف بتعداد

 أصنافه كل على ينطبق أن الصناعي يمكنه عقـارلل إيجاد تعريف أو لصعوبة لارتباطه بمفهوم العقار

 وأنواعه.

 الدولــة لأمـــلاك التابعة من الأرض القطعة تلك  : أنه على لصناعيا العقار يعرف من هناك     

أ  ويعرف ،  " المشروع الإستثماري أو  المصنع أو المنشـأة موطن تكون لأن ةهيـأ والم الخاصة  والعامـة 

على  بالعقار القطاع محترفي عند يسمى  والذي للأنشطة المخصص الفضاء ذلك  ": أنه كذلك 

 .1السكني والعقار الفلاحي العقار عن له الصناعي تميزا

لإنجاز   خصصة  و الم الموجهـة   ارات العق مجموعـة  "  :بأنه الصناعـي للعقار آخر تعريف وهنـاك

لذلك  الموجهـة العقارات  كل ريفالتع هذا نطاق تحت يدخل عليه و" إستثمارية   أو صناعية مشاريع

   وقفيا ملكا أو  للخواص مملوك أو للدولـة مملوك كان  سواء صنفـه عن النظر بغض الغـرض

كذلك  العقار ويعرّف مختلف  لإنجاز المخصص وعاءلا أو المكاني، الحيز أنه على الصناعي 

 ولقد تغــلا، أو غير مستغلا،س م مبنيا، غير مبنيا، أو كان سواء الصناعية، الطبيعة ذات  الاستثمارات 

الأخيـر عرف ، نظرا فيه للاستثمـار  أنظمة عدة الاستقلال منذ هذا   بداية في فكانت لأهميتـه 

 عقد بطبيعة  يتعلق ظهر  الذي  لشكاالإ أن  إلا  ة، صناعي مناطق تقسيمه ضمن فكرة السبعينات 

 
 .  03ص مرجع سابق، حمزة فسيح 1
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 خاص  لنظـام تخضع مناطـق الأخيـــــرة هذه ـااعتبرن ما إذا وحمايته  وكيفية تسيره  المناطـق،  هذه في الملكيـة

  لذلك. المنظمة والإدارية  ةالقانوني للشروط بالنظر استغلالـه، في

إل            الإشارة  سبق  الجزائري كما  لوالمشرع  يتعرض  لم  الصناعييه  العقار  قام   تعريف  ولكنه 

ال الأرضيبتحديد  الموجهقطع  الصناعي  العقار  نطاق  تدخل في  التي  بعد إصداره    ة  وذلك  للاستثمار 

أوت    30المؤرخ في :  11-06مر:الذي ألغى الأ  2008سبتمبر    01المؤرخ في :  04-08:  للأمر

وال منح وكيفيات  شروط يحدد والذي  2006  اصةلخا للأملاك التابعة اضيالأر  عن تنازلالامتياز 

 نطاق  ضمن تدخل التي  الأراضيالثانية حصر   مادته  وفي ،  استثمارية  مشاريع لانجاز  والموجهة  للدولة

                                .للاستثمار الموجه العقار أو الصناعي العقار

 قيتطب مجال من ستثناهلما الأراضي  أي  بالاستثناء   02المادة:  جاءت  حيث  بمفهوم المخالفة وذلك   

 :الأمر وهي هذا أحكام

 الفلاحية.  الأراضي -

برامج والضرورية السياحية والمواقع التوسع مناطق ات يطمح داخل الواقعة الأرضية القطع -  لانجاز 

 السياحية.  التهيئة ططمخ صمن تدخل استثمارية

  المنجمية.  المحيطات  داخل المتواجدة  الأرضية القطع -

 المحروقات. واستغلال البحث مساحات  داخل تواجدة لما الأرضية عقطال -
 .1العقارية  للترقية الموجهة  الأرضية القطع -

 
 لإنجاز والموجهة للدولة لخاصةا للأملاك التابعة يالأراض على منح الإمتياز وكيفيات روطـش دد ـيح والذي  04-08الأمر رقـم:  1

 . 2008 ر ـمبسبت 01 :في  المؤرخ  ةإستثماري  مشاريع
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 الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والثقافية.   اضي الأر  -

التابعة العقارات  يعجم أن  المخالفة وبمفهوم حيث فهي للأراضي غير  ذكرها  ضمن   تدخل السابق 

 للاستثمار.  جهالمو  أو  اعيصنال العقار تصنيف

أقطع كل :" أنه  على الصناعي للعقار تعريف نخلص إلى أن يمكن وبالتالي               أو رضة 

 صناعية،  منتوجات  نلتخزي أو الأنشطة الصناعية ومخصص لانجاز مهيأ وتوابعه يكون بناء  أو منشأة

 .1له" المخصص رللعقا وخدمته ارتباطه  بحكم بالتخصيص عقارا يصبح المنقول الذي إهمال دون

 ني: خصوصيات العقار الصناعي  الثا الفرع 

الصناعي   بالعقار  يسمى  ما  تأسيس  فكرة  لما كانت  ان  مخالف  مبدا  لتكريس  اصلا  جاءت 

روج من التبعية لما يسمى من النفط و من هنا بدأت سير عليه مداخيل الدولة و رغبة منها في الخت

لمناطق الصناعية  الاماكن التي سميت با  بادرت الى انشاء هده  ا بعد البترولالدولة في التفكير لمرحلة م

مناصب الشغل و خلق الثروة و التي هي بدورها ستوجه    توفيرمنها  المخصصة لإنشاء مصانع والمراد  

لدان العالم و التي من وراءها جلب العملة الصعبة و بالعودة الى ما تميز به  منتجاتها للتصدير لمختلف ب

الصناعيا ه  لعقار  مميزات  و  مزايا  يكمن  منه  المستفيد  ان  و و  الامر  بادى  مشروع في  ون صاحب 

و   دو كفاءة  امكانية جلب شريك    كل فيخبرة  يكون  المشرع في  او  الدولة  تمانع  ولم  مجال تخصصه 

و كفاءة فيما يخص المشروع كما ان صاحب المشروع يجب ان يكون لديه راس مال  اجنبي ذو خبرة ا

ع استثماري صناعي غير ان هدا الموجهة لإنشاء مشرو   ى هده القطعة الارضيةعده للحصول عل يسا
 

 لإنجاز  والموجهة  للدولة  الخاصة  للأملاك  التابعة  الأراضي  على تياز لإم منح ا وكيفيات  روط ـش دد ـيح والذي   04-08الأمر رقـم:  1
 . 2008 ر ـمبسبت 01 :في  المؤرخ  ةإستثماري  مشاريع
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ى يرتكز على حسن اختيار الموقع لإنشاء هده المناطق من طرف الدولة  ي يبقلصناعالمجال أي العقار ا

ن الضروريات ا من المرافق مثل الموانئ و المطارات و الطرق السيارة فكل هده المرافق تعد ملاسيما قربه

رات ناجحة و تسهل على المستثمر تسويق منتجاته و  مل لجعل هده الاستثمالق نسق متوازن ومتكالخ

نج  نقلها القطعة  و  هده  مستثمر  منحت لأي  حال  انها في  عاتقها  على  اخدت  الدولة  ان  ايضا  د 

اعية او  للمنطقة الصن  حقيق مشروعه انها ستتكفل بتهيئة جميع المرافق الضرورية مثل التهيئة الخارجيةلت

النشاط م  منطقة  و  و كهرباء  طرق  للعقامن  الخصوصيات  ابرز  من  و  للمنطقة  قاعدية  ر  نشئات 

بعض  ناعي  الص اصحاب  احيانا  يعيق  ما  هدا  و  بمساحات كبيرة  متاح  وليس  المساحة  محدد  نجده 

لإيجاا اخرى  متاعب  الى  المشروع  بصاحب  يؤدي  مما  اكبر  مساحة  تتطلب  التي  مساحة  لمشاريع  د 

 دت ؟    ة توسيع مشروعه ان وجاضافي

و بتحفيزات   الصناعي العقار في الأجنبي لإستثمارونجد بعض النصوص القوانين التي فتحت المجال ل

الأجنبية   رؤوس تشجيع جلب هو  المـراد لأن كبيرة بما يحققه  الأموال  المباشر  الاستثمار  منه  خاصة 

لقانون  ا" يحدد هذا    09-1:16رقم  قانونال  لأولى منادة اكقيمة مضافة للاقتصاد الوطني طبقا للم

 ..." النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية 

 
ال  1 ية الاستثمار  يتعلق بترق  2016غشت سنة    3الموافق ل  1437ل عام  شوا  29مؤرخ في    09-16قانون  المادة الاولى من 

السلع    لإنتاجالاجنبية  المنجزة في النشاطات الاقتصادية  ى الاستثمارات الوطنية و  عل  النظام المطبق  ن الى تحديدلقانو دا ايهدف ه
 . و الخدمات 

يتعلق بترقية الاستثمار    2016غشت سنة    3الموافق ل  1437شوال عام    29مؤرخ في    09-16انون  من الق  21المادة    -(2)
الجزائرية يتلقى الاشخاص الطبيعيون و  دولة  ف الموقعة من قبل الطراو الجهوية و المتعددة الا   الثنائية  الاتفاقيات مع مراعاة احكام  

منالمع معاملة  الاجانب  فيما نويون  عادلة  و  الح  صفة  الميخص  الواجبات  و  .                                                            قوق  باستثماراتهم                                                   رتبطة 

 . 47ص ع السابق،لمرجا موهوبي محفوظ،   -(3)
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 الوطنية لاستثمارات ا المطبق على النظام لتحديد المتعلق بتطوير الاستثمار  09-16  لقانونا جاء إذ

نص المادة الواحدة و     في جاء  كذلك الحديثة،   بالتكنولوجيا  مصحوبا خاصة منه من كان  ، والأجنبي

 معنويين أو  طبيعيين ينمعاملة الجزائري بنفس الأجانب المعاملة مبدأ ضمانة  قانونالالعشرون من نفس  

 .1كانوا

 ف مجال الاستثمار   همية العقار الصناعيأالمطلب الثاني : 

ى عدة اسس   يرتكز عل ان الرهان الذي تحدت به الدولة الواقع من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني

ناطق  يمكن تحويلها الى م  ما تملكه الجزائر من مقومات و اراضي شاسعةفيرها في ظل  ركائز وجب تو و 

تف من اجل تحقيقها و من نشاطات فنحن امام واقع و امام تحديات يجب التكا  صناعية و مناطق

ة القريبة من الساحل  ق الساحلياهم هده النقاط توفير العقار الصناعي فبعد تزاحم الصناعيين بالمناط

المطارات و الموانى الجافة    ق التي يسهل منها الاستيراد والتصدير نظرا لموقعها القريب من الموانى و ناطالمو 

بالمناطق الداخلية و الهضاب العليا و الجنوب الكبير بتقديم  بادرت الدولة في هدا الشأن فتح المجال  

ت حات غير محدودة بعدما اصبحالصناعي بهده المناطق بمساالعقار    تحفيزات مغرية للمستثمرين بتوفير

مستوع غير  الكبرى  الولايات  من  القريبة  الاستثمار  المناطق  في  الراغبين  للأشخاص  الهائل  للطلب  بة 

المو  فقد كانت  لأصحاب  عليه  امتيازات  و  مزايا  الدولة  اقرت  بعدما  للكثيرين  وجهة  الداخلية  ناطق 

دن الكبرى في  ات الكبرى التي تم حلها بالمصناعية منها فبعد منح الشركخاصة الالمشاريع الكبرى و  

من النظام الاشتراكي الذي لم يصل بالبلاد الى الغرض المنشود   جو ظل خوصصتها املا من الدولة الخر 

 
 . ارتعلق بترقية الاستثمي  2016غشت سنة  3الموافق ل 1437ل عام شوا 29في  مؤرخ  09-16القانون  1
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  الدور على المؤسسات المفلسة التي كانت في السابق تابعة للدولة و تم منحها في اطار الاستثمار   جاء

الفاعلة وتطبيقا لهده الاللشركا الداخلية  ت  العليا و الجنوب الكبير كما  متيازات بالمناطق  و الهضاب 

الد مثلو عمدت  المناطق  بهده  مشروعه  تحقيق  يرغب  لمن  مغرية  امتيازات  منح  الى  الامتيازات ة  ل 

جلب و الثروة  الضريبية و التسهيلات البنكية و دلك من اجل فتح مجال اوسع و منح فرص اكثر لخلق  

دة الى دلك واصلت الدولة في دات الاطار الى  المزيد من مناصب الشغل زيا  الشركاء الاجانب و خلق

اعادة احياءها  ة عن النشاط و تأهيل المناطق الصناعية عبر الوطن و احصاء كل الشركات المتوقف  دةعاا

لمناطق للطلب المتزايد هده او بعث نشاطها عن طريق منحها في اطار الامتياز  و في ظل عدم كفاية  

الصنللأشخا الاستثمار  في  الراغبين  النهوضص  في  منه  مناص  لا  انه  وعييهم  بعد  تصاد  لاقبا  اعي 

الولايات و ذهبت الدولة الى ابعد من الوطني قامت الدولة بإنشاء مناطق صناعية جديدة في جميع  

للشب تمنح  ان  على  بلدية  نشاطات في كل  مناطق  انشاء  هو  و  حا دلك  الصناعية اب  المشايع  ملي 

او  التبعيلعقار  يبقى  للخروج من دوامة  المطلب  الحقيقية في تحقيق هدا  اللبنة  الهو  تعاني نفطية  التي  ة 

الت بعض  رهين  المخرج  هدا  يبقى  و  الجزائر  و منها  الاداري  التعسف  و  البيروقراطية  و  مركزية  جاوزات 

ابقا في ظل  الجاهزة للشركات التي تم حلها س ات  القرار و استيلاء اصحاب النفود على اغلب البناء

 . 1المحتومالافلاس المتعمد او 

 

 
ية ، تخصص املاك  لاك الوطن الام   مقياس تسيير   ،الاملاك الوطنية   لإدارة محاضرات ألقيت على الطلبة المتربصين   ،كسايسية محمد  1

 .   غير منشورة 2010-2009الوطنية للضرائب دفعة المدرسة  و الحفظ لعقاري،لة الدو 
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   المحلية  لية لتحقيق التنميةالعقار الصناعي كآ الأول:الفرع 

 تستمد كبيرة أهمية ه منيكتسيلما   ، الاقتصادية التنمية خدمة في لىالمث الوسيلة يعد الصناعي العقار

 من  العديد يسن الجزائري عالمشر  من1 جع  الذي الأمر مار، ستث للا المناسب المناخ خلق كيفية من

 تثمين خلال من ، المستثمرين حاجيات  وتلبية تحقيق ضرورة  إلى منه سعيا وجيزة  فترات  خلال القوانين

 محاولة هو غايته أن كما. جديدة مناطق خلق إضافة النشاطات  ومناطق الموجودة عيةالصنا  المناطق

 خاصة الاستثمار، ترقية في بدوره الصناعي العقار اضطلاع تعيق تزال لا  التي يلالعراق من التخفيف

 ئري الجزا المشرع بادر لذلك  ،  استثمارية  مشاريع لإنجاز  الموجه   ارعقال وجود بعدم المستثمرين احتجاج

 رالأم عدل الذي 04 - التنازل تماما ألغى حيث ، للاستثمار  الموجه العقار لأزمة حد  وضع ولةابمح

 الامتياز منح على واقتصر08 الأمر صدور في تمثل جديد قانوني إطار بإيجاد الصناعي -06-11

 التكميلي   المالية  نقانو  بموجب التراضي على الإبقاء بعد فيما ليتم بالتراضي، منحه  أو العلني بالمزاد

 سواء لتحفيزات او  التسهيلات  من المزيد  إعطاء مع العامة الإدارة  من المستثمر وتقريب ،  2011 لسنة

 .2المتتالية  المالية قوانين بموجب كرست التي تلك  أو الإدارة طرف من

 لحلقةا بمثابة  الاقتصادي، بالعقار القطاع في المختصون يسميه كما أو الصناعي العقار يعدكما  

 وبالتالي الصناعية، الاستثمارات  مختلف لممارسة الأنسب والوعاء  الاقتصادي للاستثمار الجوهرية

 .إيجابي محيط في دهارز الا نحو بالمؤسسات  يدفع هام عامل

 
 .  25رجع سابق ص م ،كسايسية محمد   1
    ..........  11-60الأمر  2
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بالنفع على كل الاطراف بما فيها المستثمر    كما ان تطوير و مرافقة الاستثمار الصناعي يعود حتما

المواطنو  و  تفتح    الدولة  و  اقتصادية كبيرة  حركية  تخلق  الانتاج  حيز  دخوله  و  المشروع  تحقيق  فبعد 

ساهم  الاستثمار و الجانب الاكبر الدي ي اواحد من اهم المزايا التي يكتسيه لالمناصب و يكون التشغي

الج هو  المحلية  التنمية  الفي  يدفعهباية  المحتي  للتنمية  بدورها  توجه  التي  و  للدولة  المصنع  صاحب  لية  ا 

المواطنينو  بعامة  الخاصة  المشاريع  و  العمومية  المواطن كالمرافق  يحتاجها  التي  المشاريع  كتهيئة    تحقيق 

ص ... الخ فكل هده المرافق يخصلمستشفيات و شق الطرقات و تهيئتها . االساحات و الحدائق و بناء  

 تثمار المحلي دو منفعة عامة و خاصة. بالتالي يكون الاسة من عائدات الجباية المحلية و انية معتبر لها ميز 

 بي  : العقار الصناعي ودوره ف تحفيز الاستثمار الاجنالفرع الثاني

  تهيئة  خلال من فيها، الاستثمار مناخ لتحسين ئرزاالج ودهج في تواصلا الأخيرة السنوات  شهدت 

  الاقتصادي  طارالإ باستحداث  وذلك  الأجنبية،  الاستثمارات  لجذب  المناسبة  فوالظرو  الأوضاع

  خير لأا هذا كان حيث المناسبة  السياسية  الظروف وتوفير الواضح، القانوني الإطار كذلك  المناسب

 الأخيرة  السنوات  في ئر زاالج عرفتها التي السياسية ربات رافالاضط بي،نالأج المستثمر أمام عائقا يشكل

 لبناء ئرزاالج  واستكمال السياسية  ضاعالأو  راراستق بعد لكن فيها، المباشر الاستثمار على سلبا ت أثر 

 .دنا لاب إلى الأجانب المستثمرين لإقبال دافعا شكل  التشريعية، مؤسساتها

  في  الاستثمار بترقية تتعلق  التي تلك  أهمها التشريعات  من سلسلة في القانوني الإطار يكمن وهكذا

 بداية   السابقة، التشريعات  ناولها تت لم الأجنبي المستثمر لصاح تحفيزية اجراءات  تضمنت حيث  ،الجزائر

ولة الفضل الكبيرة مه جملة دلكان للعقار الصناعي الدي وفرته او   الإصلاحات  بعد ما فترة قوانين من
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تحقيقهم انب و تي اقرتها الوصاية في هدا الشان كحافز مهم جدا لجلب المساثمرين الاجال  ت لاالتسهي

غشت    3الموافق    1437شوال عام    29لمؤرخ ف  ا  09-16  القانون  جاء  و   للمشاريع بالجزائر

الاستثمار   2016سنة   بترقية     إلى ذلك  وراء من ساعية ر،الاستثما بتطوير والخاص  1المتعلق 

 فيه  تسود رح اقتصاد نحو الاقتصادية ت راالتطو  حركة مواكبة منها  ومحاولة الوطني صادتبالاق النهوض

 .2والشفافية المنافسة روح

و التي رخص المشرع في مضمونها   183في نص المادة    10-90  والقرض النقد ونقان اقتصركما ان  

 المؤسسات  أو للدولة ةصصمخ غير اقتصادية نشاطات  أية لتمويل والمالأ رؤوس  بتحويل المقيمين لغير

 شخص لأي أو  عنها المتفرعة

  يصدره ظامن بموجب القرض و النقد مجلس يحدد ،قانوني نص بموجب حةراص إليه مشار معنوي

 الشغل  ترقية و إحداث   مجال في الوطني الاقتصاد حاجات مراعاة   مع التمويلات  هذه  اجراءات  كيفية

 الاستغلال و عملية و تقنية وسائل و استخدام  يينئر زاالج المستخدمين و رات الإطا مستوى تحسينو 

 للاتفاقيات  طبقا ئرزاالج في المحمية العلامات   و  التجارية العلامات  و  عا ر اختلاا براءات ل محليا الأمثل

 .3الصرف سوق وازن وت الدولية

 

 
مؤرخ    11-03  مر بالأمعدل  لق بالنقد والقرض  المتع  1990ابريل    14رخ في  ؤ القرض الملمتعلق بالنقد و ا  10-90انظر القانون    1

 تعلق بالنقد والقرض  الم 2003سنة غشت  26الموافق  1424ثانية عام جمادى ال   27في 
 . المتعلق بترقية الاستثمار  2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام   29لمؤرخ في ا 09-61القانون  2
3

 .183م  المادة رق10-90انظر القانون  
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 ومية ة العمالخزين العقار الصناعي ودوره ف تمويل   الفرع الثالث:

فذ ا الدولة خارج مجال المحروقات نجد الصناعة كمنالرئيسية التي ترتكز عليهية إن  من الموارد المال

امتيازات   من  الدولة  قدمته  ما  أن  كل  نجد  وبالتالي  المحروقات  لمجال  التبعية  من  للخروج  أساسي 

الصناعي وهو موجه للمستثمرين  وتسهيلات كل ما يخص المج فائدة ومردودية  يين  الصناعال  كان ذا 

العمومية، و عتبر مالية م السنو ة على موارد الخزينة  التي يدفعها  نذكر على سبيل الحصر الاشتراكات  ية 

وة  المستثمر الصناعي كإتاوة خاصة على شكل حقوق الإيجار لحق الامتياز، وتختلف قيمة هذه الإتا

إلى منطقة  الكا  من  بالسعر  محسوبة  فنجدها  بالأخرى  و   ولايات مل  والوسطى  من  القريبة  الساحلية 

 ه في أريحية تامة. م قربها من المطارات والموانئ مما يجعل المستثمر يسوق منتوجالعاصمة لحك

وبعد اكتظاظ هذه المناطق لجأت الدولة إلى إنشاء أقطاب صناعية جديدة ومناطق نشاطات 

نة لى الخزيائدات هذه المناطق عتكون عبير، و خلية والهضاب العليا والجنوب الك خاصة بالمناطق الدا

ضئ الصناعالعمومية  الاستثمار  دعم  إطار  في  أنشئت  أنها  على  بناء  جدا   الإتاوات يلة  أن   بحكم  ي 

ا الرمزي عكس المناطق السالفة الذكر لأنهوحقوق الإيجار السنوية بهذه المناطق المذكورة تدفع بالدينار  

الموا عن  وبعيدة  النشاط  والمقليلة  يص  طارات نئ  مما  السيار  اوطرق  نقل  وتوزيعها  لسل عب  بالنسبة  ع 

 .1للمنتج 

 د قيمة مضافة لمداخيل الخزينة العمومية مثلكما أن  دخول أغلب المؤسسات في الإنتاج يع

المصاريف   أغلب  أن   العمال كما  المفروضة على  والضرائب  النشاطات  التي الضرائب على  والإتاوات 
 

،كلية الحقوق، جامعة   لة ماجستير، فرع قانون عقاري الصناعي، رسا  عقار ستغلال المنصور أسماء، عقد الإمتياز كوسيلة لا 1
 .75، ص2014،  ، الجزائر   1الجزائر
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مين نفسه لدى مصالح جتماعي وتأ الا  الضمان  ين العمال لدى مصالحي كتأمالصناعيدفعها المستثمر  

عد من الموارد التي دعمتها الدولة في تمويل الخزينة العمومية  الضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجراء ي

 على مختلف القطاعات.

تثمار  ف الاسها للعقار الصناعي ووضعه تحت تصر وبالتالي تكون الدولة قد أصابت في دعم 

     هذا القطاع على الخزينة العمومية.لفها دات التي خعائيخص ال كان خطوة صائبة فيما 

  العقار الصناعي يس تأس  المطلب الثالث:

لإنجاز  هي الأراضي الأحسن اختيارا   لمؤسسات العمومية  ا   تحت تصرف  ة وضوعالأراضي المإن   

الا وخصوصاالمشاريع  المخصص   ستثمارية  اة  المشاريع  التحو الصناعية    لات لمجافي  ة يليوالصناعات 

إذا كانت تلك   العقارية  خصوصا  للدولمخصصة  الأوعية  نشاط ة كانت تمارس  سابقا  لشركات تابعة 

السرعة في تحقيق المشروع وهذا ما يعود   صناعيا أو إنتاجيا إذ أن ذلك يسهل على المستثمر الصناعي

 . ية المحليةقيق التنموتح العاملةلمجتمع لتوفير اليد ادي واالاقتصعلى الاقتصاد الوطني والمتعامل  بالنفع

 لة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثماريةالفرع الأول: الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدو 

قل للمرافق المؤسسة العمومية تعرف على أنها شخص معنوي، الهدف من إنشاؤها هو التسيير المست

لمحلية الإقليمية، فإن تسيير  الجماعات اأو  الدولة  المحلية فإلى جانب    موعات أو المج عمومية تابعة للدولة  

تتمتع  خاص عمومية أخرى والتي يطلق عليها اسم المؤسسة العمومية و المرافق العمومية قد يعهد إلى أش

ا  صناعي الذي يكون موضوع نشاطها تجاريا و مالي و يمكن تعريفها على أنها المرفق  المؤسسة باستقلال  
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تتولامماث الذي  للنشاط  الأشخاصل  وتتخذهاالخ  ه  و   اصة  المحليةالدولة  البلدية(    1الجماعات  )الولاية 

لإد للمؤسسات  كوسيلة  التوجيهي  القانون  جاء  وقد  والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  مرافقها  ارة 

  يث ، بح88192يناير    12الموافق ل    1408عام    المؤرخ في جمادى الأولى  01-88مية رقم  العمو 

 قسمت المؤسسات العمومية إلى : 

)المادة  ات عسس ؤ م إداري  طابع  ذات  طابع صناعي وتجاري43مومية  ذات  و مؤسسات  )المادة    ( 

( بالإضافة إلى المؤسسات 51( ومراكز البحث )المادة  49( وأجهزة الضمان الاجتماعي )المادة  44

التي تم الذي يحكمها بموجب  الاقتصادية  القانون  ألغي    25-95مر  ون الأالقان  تغيير  بموجب  الذي 

في  الم  04-01رقم  مر  الأ الا  2001أوت    20ؤرخ  العمومية  المؤسسات  بتنظيم  قتصادية  المتعلق 

من الأمر   02في  وتسييرها وخصصتها حيث عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومية الاقتصادية  

"المؤسس   01-04 يلي  شركات كما  هي  العمومية  الاقتصادية  تحوز تجاري  ات  أي    ة  أو  الدولة  فيها 

ة و هي ون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشر ر خاضع للقانآخ  شخص معنوي

 . 3تخضع للقانون العام" 

اص المؤسسات العمومية الاقتصادية تمتاز بالطبع المزدوج )العمومية و المتاجرة( فهي شخص من أشخ

لعمومية  ي للمؤسسات اجيهانون التو انون الخاص وطبقا لقام القا لأحكالقانون العام تخضع في تنظيمه

تنشأ م  88-01 أن  أيضا  المحلية  للجماعات  ؤسسات عمومية محلية ذات طابع صناعي  فإنه يمكن 

 
 المتعلق بالبلدية.  10-11القانون  1

 المتعلق بالولاية.  07-12القانون   2
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ال  وتجاري. المؤسسات  هما  أمرين  بين  تفرق  أن  يجب  الإدارية  العمومية  للمؤسسات  عمومية  فبالنسبة 

رية منها أو المنقولة  ا سواء العقاوله ية فإن أصا من الخزينة العمومزانيتهكون ميذات طابع الإداري والتي ت

ات الطابع الإداري المحلية فإن القاعدة العامة  سات العمومية ذحلها أما المؤس  تكون للدولة في حالة

رجب    26المؤرخ في    01-93ي رقم  من المرسوم التشريع  108تابعة للجماعات المحلية لكن المادة  

ل  الموا  1413م  عا سنة    19فق  العمومية القانون  من  المتض99311يناير  للمؤسسات  التوجيهي 

المؤسسا فإن  بالتالي  و  فإن  الاقتصادية  ثم  من  و  للدولة  تابعة  أصبحت  المحلية  الإدارية  العمومية  ت 

ؤسسات لى المن المحافظة العقارية التي تعود إفي حالة خلص تعود إلى الدولة و بالتالي فإأصولها المتبقية  

ؤسسات المخصصة كوعاء عقار صناعي فإنها تعود إلى ة لتلبية المابعراضي التالعمومية و خصوصا الأ

 .19942المتضمن قانون المالية لسنة   1993ة  الدولة سن

تأهل  اقتصادية  بإصلاحات  مرت  فلقد  الاقتصادية  العمومية  للمؤسسات  بالنسبة  موعد أما  إلى  ها 

ب من  وأن  السوق  الااقتصاد  الا  صلاحات ين  المؤسسات  مست  اقتصاديالتي  بعة  وهي لعمومية  مق 

أمر   بصدور  التي ظهرت  الصناعية  الهيكلة  التابعة ا  25-95إعادة  التجارية  الأموال  بالتسيير  لمتعلق 

تح أصبحت  التي  القابضة(  )الشركة  أمللدولة  صدور  المساهمة، كذلك  صناديق  محل    27-96ر  ل 

المساهمة  بالشركات  تجم  المتعلق  المو  المعات  وهيكل  فتحول  الالاؤسسات  ؤسسات  عمومية  قتصادية 

الشركات   بتجميع  تنشط في  الجزائرية شكل "مجمعات صناعية" وذلك  التي  الاقتصادية  الوحدات  أو 
 

المتضمن  9931سنة    يناير  19  فق لالموا  1413م  رجب عا  26المؤرخ في    01-93ي رقم  من المرسوم التشريع   108المادة      1
 . التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية القانون 

، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،  صناعي في عملية الإستثمار، رسالة ماجستير التنظيم القانوني لساتغلال العقار ال فسيح حمزة،    2
 .81ص ،2005كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  
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مراقبة   تحت  لإدماجها  القطاع  )المجموع نفس  الشركة  هذه  أن  إلا   ،Filialesبالا تتمتع  ستقلالية  ( 

التجارية والهدف  ضع لقكذلك تخالاقتصادية والقانونية و  الشركاالتمن هذا  واعد  ت يهدف إلى  جمع 

ال عن  أيضا  والبحث  الصناعة،  في  التركيز  عن  مبدأ البحث  وفق  الأساسية  الحرف  في  المهني  طابع 

وقد   والدولية،  المحلية  السوق  العمالتنافسية  المؤسسات  من  نسبة كبيرة  خوصصة  الاقتصادية  تم  ومية 

وذلك  صعوبات  ص  تواجه  الأمنذ  رقم  دور  بخوصالم  1945وت  أ  26في    22-95مر  صة تعلق 

رقم الأمر  بموجب  ألغي  والذي  العمومية  المادة  حي،  01  -  04  المؤسسات  عرفت  منه    13ث 

العام إلى أشخاص  القانون  الدولة أو أشخاص  الخوصصة بأنها كل عقد يصدق إلى نقل ملكية من 

دقة على صازراء المومية، ويتولى مجلس الو ت العملمؤسساأو خاضعين للقانون الخاص من غير ا  طبيعيين

للمادة  اس طبق  الخوصصة  طرق  و  وبرنامجها،  الخوصصة  في م  26تراتيجية  البيع  هي  الأمر  نفس  ن 

يعد   بالتراضي  البيع  المناقصات،  )البورصة(،  المالية  مجلسسوق  من  أو    1ترخيص  الدولة  مساهمات 

التر بوا إلى  يهدف  للخوصصة  التي  صة  ن الخوصالجمهور، وتشير هنا بأاهمات  قية مسسطة نمط آخر 

ند التنازل على جميع رأسمال  بها المؤسسات العمومية الاقتصادية هي الخوصصة الكاملة أي ع  تنقضي

العام قانون  أشخاص  أحد  أو  الدولة  تحوزة  الذي  عملية    المؤسسة  الدولة  مساهمات  مجلس  تولى  قد 

الاقتصادا العمومية  المؤسسات  وذللخوصصة  وفق  ية  ؤسسات  المبتنظيم  المتعلق    01  -  04الأمرك 

 
 ت العمومية الاقتصادية  خوصصة المؤسسا و  قة بالتنظيم و التسيير المتعل 2001اوت  20خ في لمؤر ا 04-01انظر الامر رقم   1
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ملية خوصصة المؤسسات تم التنازل ومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وبالتالي فإنه في إطار عالعم

 .1لهم ية الاقتصادية لفائدة المتنازلعلى الحافظات العقارية المملوكة للمؤسسات العموم

 تمناطق النشاطااعية و ق الصنللمناطالفرع الثاني : العقارات التابعة 

أو ميزانية الدولة و  ستقلة ماليا عن الحزينة العمومية  المالمستقلة هي المؤسسات    العموميةات  لمؤسس ا  

تمويل نشاطاتها و تتمثل أساسا في المؤسسات العمومية من الأسباب فإن أصولها المتبقية  تتولى بنفسها  

م المقاطع حكاتطبيق الأ  فس المرسوم بحيث يمكنمن ن  2-180ة  تعود إلى الدولة و هذا بحسب الماد

 وكذلك فإن أصول المؤسسات العمومية  ابقة عن المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية التي تمالس 

 تعود أراضي تلك  ازل عليها الدولة لصالح الغير و التاليالمستقلة تعود إلى امتلاك الدولة يمكن أن تتن

ك الجديد الذي اقتنى  ية التي المالناعكعقارات ص  الصناعي و التي تعتبرتغلال  ة للاسالمؤسسات الموجه

المحلية و قد   المؤسسة  أنه في بعض الحالات لا تلك الأصول  المشكل بحيث  المتنازل لهم نفس  واجه 

 . 2اكة للأراضي الحائزة لها أو الشاغرة لهتكون تلك المؤسسات بمال 

  2002  سنة  ديسمبر  24فق  الموا  1423ال عام  شو   20  ؤرخ فيالم  11-02و بموجب القانون رقم  

المالية لسنة  المتضمن قا المادة    20033نون  التي    80لاسيما  المادة  منه  م  من الأمر رق  180عدلت 

لفائدة    93-18 بالتراضي،  الأراضي  الإيجار  أو  الامتياز  حق  منح  أو  التنازل  يمكن  أصبح  و 

المبنية المس  للعقارات  بالنسبة  الأصول  المبنيوغير    تثمرين،  من  المكونة  العمومية للمؤ المتبقية  ة   سسات 

 
   . ت العمومية الاقتصاديةخوصصة المؤسساو  التسيير المتعلقة بالتنظيم و  2001اوت  20ؤرخ في الم 04-01انظر الامر رقم  1
 . فس المرسوم من ن  2-180ة الماد  2
 . 2003قانون المالية لسنة  المتضمن  2002بر سنة ديسم  24 افقالمو  1423شوال عام  02ؤرخ في الم 11-02القانون رقم  3
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كذا لة ملكية الأصول العقارية لتلك المؤسسات و المؤسسات العمومية المتنازل عنها كحل لمشكو المحلية،  

إنجا لعميات  موجهة  المؤسسات  لهذه  العقارية  الحافظة  يجعل  المستثمرين  المشاريع  تشجيع  ز 

 .1الاستثمارية 

على أن تحول الأراضي    2005ة لسنة  لماليالمتضمن قانون ا  21-04من القانون   85لمادة وأضافت ا

لنشاالمؤسس  لازمة  غير  العمومية  الأراضي  ات  جميع  فإن  المادة  هذه  أساس  وعلى  الدولة  إلى  طاتها 

لفائضة عن استعمالها فإنها تحول  ة إليها أو االمملوكة للمؤسسات العمومية والتي هي ليست في حاج

لح أملاك الدولة  مستقلة ماليا عن الدولة فإن مصاعينة  ولكن إذا كانت المؤسسة الم2ولةك الدلى أملاإ

 يل الأراضي لفائدة المؤسسات العمومية المستقلة ماليا عن ميزانية الدولة. ستدفع مقابل من تدو 

الم الاقتصادية  العمومية  المؤسسات  بخصوص  أصولهوأما  في  التصرف  يتم  لم  التي  و  يعد لكية  فإنه    ا 

الما الأم  28دة  بالرجوع إلى أحكام    1427جمادى الأولى عام    30المؤرخ في    04-06مر رقم  ن 

ل   لسنة  و   2006يو  يول  15الموافق  التكميلي  المالية  قانون  أن    20063المتضمن  على  تنص  فإنه 

الاقتصا العمومية  المؤسسات  بخصوم  الدولة  عنتتكفل  التنازل  يتم  لم  التي  المحلية  أص  دية  من أي  ل 

لفائدة الإجراء و أ المحلية  التكفل تحويل  هذا    يترتب عنصولها  الاقتصادية  العمومية  المؤسسات  أصول 

ملكيت  المعنية تعود  المحلية  الاقتصادية  العمومية  المؤسسات  أراضي  فإن  بالتالي  الدولة  الدولة  في  إلى  ها 

 
 . 2003قانون المالية لسنة  المتضمن  2002بر سنة ديسم  24 افقالمو  1423شوال عام  20المؤرخ في  11-02القانون رقم  1
لسنة    2002  بر سنةيسمد  24افق  المو   1423شوال عام    20المؤرخ في    11-02القانون رقم  راجع    2 المالية  قانون  المتضمن 

2003. 
  1427الأولى عام    جمادى  30المؤرخ في    04-06من الأمر رقم    28ادة  الم  .2006لسنة    47الجريدة الرسمية العدد  انظر     3

 20063انون المالية التكميلي لسنة قالمتضمن و  2006يوليو  15الموافق ل 
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لك بعد تؤسسات العمومية و ير المار تطهلديون العالقة بالمؤسسة و ذلك في إطمقابل التكفل الدولة با

وكذراءاالإجو النصوص   المحلة  العمومية  للمؤسسات  العقارية  الحافظة  مست  التي  الذي  ت  الإجراء  ا 

الأراضي تلك  استعمال  عن  الفائضة  الأراضي  لاسترجاع  الدولة  المؤسسات   اتخذته  نشاطات  في 

راضي  خصص الذي تم جمعه من أاري المء العقشرع بمرسوم جديد من أجل لملمة الوعاالعمومية جاء الم

إطا الأفي  التر  المتبقية  مستق صول  الغير  و  المستقلة  العمومية  للمؤسسات  الأراضي ابعة  و  المحلة  لة 

للمؤسسات  التابعة  التنفيذي رقم    الفائضة  المرسوم  الاقتصادية و هذا بموجب    1122-07العمومية 

ل  يفيات تسيير الأصو لمتضمن الشروط وك ا   2007أبريل    23الموافق    1428ربيع الثاني    5في  المؤرخ  

لة الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المح  تبقية التابعة للمؤسسات الم

المتوفرة بالمناطق   المالصناعيةالعمومية الاقتصادية و الأصول  رسوم تبين أن الهدف  ، فالمادة الأولى من 

المرسو  هذا  تحمن  هو  شم  وتس ديد  تكوين  وكيفيات  اروط  الحافظة  العقايير  من  المتكونة  لأصول رية 

و  المستقلة  العمومية  للمؤسسات  للمؤسسات  المتبقية  التابعة  الفائضة  الأصول  و  المحلة  المستقلة  غير 

 .2عية الموجهة للاستثمار لأصول المتوفرة على مستوى مناطق الصناالعمومية الاقتصادية و ا

 
الاستـثمار    1 مـصطفـى،  اتـامـي  ا في  الحصنـاعـللعـقار  الماستر في  لنيل شهادة  الأعما ي، مذكرة تخرج  قانون  ل، كلية  قوق تخصص: 

 دة. العلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيالحقوق و 

  32الموافق    1428ربيع الثاني    5المؤرخ في    122-07م  سوم التنفيذي رق المر   .2007لسنة    27العدد  الجريدة الرسمية  انظر   2
المستقلة المحلة الأصول    ستقلة و غيرللمؤسسات العمومية المروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة  ن الشالمتضم  2007ريل  بأ

 الصناعية لأصول المتوفرة بالمناطق سات العمومية الاقتصادية و االفائضة التابعة للمؤس
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ستقلة وغي المستقلة المحلة ة المي المتبقية التابعة للمؤسسات العموميراضلث: الأالفرع الثا

 العمومية الاقتصادية  ئضة التابعة للمؤسساتوالأراضي الفا

-01اطار استرجاع الاراضي الفائضة فانه يتعين على شركات تسيير المساهمات المنشأة طبقا للأمر  

غير  04 الاقتصادية  العمومية  إعالمنت  والمؤسسات  و سبة  الاراضي  لكل  جرد  علىداد    سبيل   المنحازة 

  اشهر   3لتابعة لها وارساله في اجل  كاملة من قبل المؤسسات العمومية ا  تملك ملكيةاو ال-الانتفاع و

سلم الجرد مرفقا من تاريخ نشر المرسوم الى الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لي

ية يقوم قطع الأرضية المعنفي اله من الفصل  ء اللجنة المذكورة اعلاانتها  ك وبعدبملف عقاري لكل مل 

مل  الولائي بإعداد  الدولة  املاك  تعلن منمدير  قطعة  لكل  تقني  بانها غير ضرورية    ف  اللجنة  طرف 

الملك  وضعية  الملف  عليه  يشتمل  ما  اهم  ومن  المؤسسة  لنشاط  التعمير    موضوعيا  الأدوات  بالنسبة 

لائي لأملاك الدولة على  يعرض المدير الو قني ثمق بالملف التمر شهادة التعمير ترفتضى الأوان اقوالبناء  

ية بغرض اعداد قرار بعملية الاسترجاع و بخصوص استرجاع الاراضي التي تمتلكها  الوزير المكلف بالمال

ة الارض بل قيمية مقاتدفع مقابل مالي إلى المؤسسة المعنسسات العمومية ملكية تامة فان الدولة  المؤ 

 1لمسترجعة ا

 

 

 
  32الموافق  1428ربيع الثاني  5المؤرخ في  122-07م  ذي رقسوم التنفيالمر  .2007لسنة   27العدد الجريدة الرسمية انظر  1
المستقلة المحلة الأصول   ستقلة و غيرللمؤسسات العمومية المروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة ن الشالمتضم 2007بريل أ

   .الصناعيةلأصول المتوفرة بالمناطق سات العمومية الاقتصادية و االفائضة التابعة للمؤس
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   ود كالية تسيي العقار الصناعي و اطاره المؤسساتي: نظام العقانيالمبحث الث

اغلب             بتحليل  قمنا  الصناعي  ادا  بالعقار  تتعلق  التي  القانونية  الموجه   النصوص  العقار  أو 

هذا الأخير نوعين من    ستغلالمجال انجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد في    لانجاز مشاريع استثمارية

علهأو قود  الع رقم:ما  التنفيذي  المرسوم  به  جاء  الذي  التنازل  في:45-73قد  فيفري    28المؤرخ 

الصناعية1973 المناطق  لتهيئة  استشارية  لجنة  بإنشاء  العقار  1المتعلق  يكتسب  المستثمر  ،حيث كان 

المؤرخ  12-93لأمر رقم:صدور اهر. وبل إما بعقد توثيقي مشهر أو عقد إداري مش عن طريق التناز 

ستغل به العقار المتعلق بترقية الاستثمار ظهـــر ما عرف بالامتياز لأول مرة لي  1993ربو كتأ  05في:

 الصناعي.

ذا ما  و ما يلاحظ كذلك على القوانين المنظمة للعقار الصناعي انه طرأت عليها تعديلات كثيرة،و ه

ستغلال العقار  ا  ة يانمك رع الجزائري منح للمستثمر إن المش حيث أ  أدى إلى وجود تغيير في هذه العقود

لال العقار الصناعي في إطار الاستثمار عن الصناعي عن طريق التنازل فقط في أول مرة ،ثم مر استغ

ال وعقد  أصلي  الامتياز كطريق  رقم: تنازل كاستثناء، طريق  الأمر  في:  04-08وبصدور    01المؤرخ 

افيات موط وكيوالمحدد لشر   2008ديسمبر للدولة  للأ   ة بعلتانح الامتياز على الأراضي  ملاك الخاصة 

العقار أصبح  استثمارية  مشاريع  لانجاز  وهو    والموجهة  فقط  واحد  عقد  طريق  عن  يستغل  الصناعي 

 
 .81، صمرجع سابق زة،  فسيح حم 1
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زل في المبحث الأول  ول من خلال هذا الفصل دراسة عقد التناالامتياز. بناءا على كلما سبق سنحا

 .1نيالثالمبحث وعقد الامتياز في ا

 المطلب الأول: عقد التنازل

في العقار الصناعي في من خلال هذا المطلب سنحاول تحديد اعطاء مفهوم لعقد التنازل              

 . بيق عقد التنازلالفرع الأول ثم من خلال الفرع الثاني نبين مجال تط

 ي.الصناعلعقار رع الأول: مفهوم عقد التنازل ف مجال ا الف

سواء كان عمل أو شيء ، و اصطلاحا التنازل    ،ء التنازل كلمة يقصد بها التخلي عن شي           

عم قيمتها  ل هو  عن  يقــل  لا  بثمن  للدولة  الخاصة  للأملاك  تابعة  عقارية  ممتلكات  ملكية  تحويل  ية 

نتيجة واحدة ،    يصب فيلعقد    أو إعادة التنازل أو البيع كلها تسميات و إن عقد التنازل   التجارية  

الم نقل  بصفة كليةوهي  للمشتري  التقلدي  اشو   لكية  وبمفهومها  العاملة،  القانون  في  ،  المعروف  م 

أي أملاك متوفرة،    مخصصة،ويشترط في هذا التنازل أن تكون الأملاك العقارية المراد التنازل عنها غير

  دى المؤسسات العمومية ذات أو إح  وزارة   خرى أن لا تكون موضوعة في تصرف و خدمةأو بعبارة أ

 .(1)الطابع الإداري

لهو هظ  وأول نر  تطور  ثم  الصناعية  المناطق  في  العقد كان  الاقتصادي  ذا  الاستثمار  إطار  في  ما  وعا 

 :الوطني الخاص كمايلي

 
 19 مرجع سابق، ص مـي مـصطفـى، تـا 1
أسماء 1 الحقوق   ،(منصور  عقاري، كلية  قانون  فرع  ماجستير،  رسالة  الصناعي،  العقار  لاستغلال  الامتياز كوسيلة  جامعة  عقد   ،
  .20ص،  2014زائر، ، الج1زائر الج
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 عقد التنازل بالنسبة للمناطق الصناعية أولا:

وتهيئة المنطقة  إلى مؤسسات تتولى إدارة  لمناطقهذه ا لقد تم التنازل من قبل الدولة على مثل           

 حدى الحالات التالية: إ سبح الصناعية

المؤرخ   200-83ر أحكام المرسوم رقم:  ابع اقتصادي أنشئت في إطا* إما مؤسسة عمومية ذات ط

 لصناعية المعنية مايلي: المذكور أعلاه إذا أقيم في المنطقة ا 1983مارس   19في:

 لية. لحة محأعمال ذات مص -

 زارات متعددة. و  ية صاأعمال متعددة الصلاحيات ذات مصلحة وطنية تابعة لو -

إذا أقيمت   المرسوم،نشئت حسب كيفيات منصوص عليها في  * واما مؤسسة ذات طابع اقتصادي أ

 بعة لوصاية واحدة. في المنطقة الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أو نوعية تا

ناعية  لصا  قةانين وتنظيمات معمول بها إذا أقيمت في المنطار قو في إط  أنشئت  *وإما وحدة متخصصة

 .تابعة لمؤسسة واحدةطنية  المعنية أعمال نوعية أو ذات مصلحة و 

القرار  طريق  عن  المحدد  الصناعية  المناطق  بإدارة  الخاص  الشروط  دفتر  طريق  عن  الإدارة  عملية  وتتم 

المؤرخ في: المشترك  المناطق  تالم 1984 مارس 5 الوزاري  بإدارة  المتعلق  النموذج  الشروط  دفتر  ضمن 

صناعية 1يةاعالصن عمومية  مؤسسات  بها  تقوم  التسيير  وعملية  محددة   ،  وفق كيفيات  تنشأ  وتجارية 

عيار القانوني  الإطار ظهرت مؤسسات التسيير بصفة مؤقتة وذلك في انتظار تحديد الم  بمرسوم، وفي هذا

 
المشترك   1 الوزاري  النمو   يضبط دفتر   1984مارس    05المؤرخ في:    القرار  الجريدة  تعلق بإدارة  الم  ذجي الشروط  الصناعية،  المناطق 

 . 1984مارس  06بتاريخ:  10الرسمية العدد:
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  و   اقفي أول الأمر محدد بميثث كان تنظيم هذه المؤسسات  سات حيالمؤس  المطبق لتحديد طبيعة هذه

 . 1الوقت   الجماعي للمؤسسات في ذلك لأمر المتعلق بالتسييرا

العقارات واكتساب ملكيتها بصفة  بتلقي  الصناعية  المناطق  تسيير  بتهيئة و  المكلفة  المؤسسات  تقوم 

أملاك  أملاك الدولة حيث تقوم إدارةن ضمن قد تكو للأراضي المكونة للمناطق الصناعية والتي قانونية 

وبعدأن تقوم هذه    ،رية مشهرةؤسسات بواسطة عقود تنازل إداها لفائدة هاته الميتلكم  الدولة بتحويل

ثمرين وبواسطة عقود الأجهزة المهيأة باكتساب هذه العقارات تقوم بإعادة التنازل أو البيع لفائدة المست

-84: قمر   ذيمن المرسوم التنفي  02فقرة:  06ية طبقا لنص المادة:العقار افظة  توثيقية ومشهرة لدى المح

 .2دارة المناطق الصناعيةالمتعلق بإ 55

 عقد التنازل بالنسبة لمناطق النشاطات. يا:ثان

لقانون:             إطارا  في  التنازل  عقد  عرف  بالاست11-82لقد  الوطني  المتعلق  الاقتصادي  ثمار 

القا وبصدور  رقم:  25-90م:نون رقالخاص،  التنفيذي  المرسوم  الو 405-90وكذا  إنشاء  ت لاكا،تم 

و للتسيير  الحضريين    المحلية  العقاريين  لحساب  التنظيم  العقارات  حيازة  مهمة  لها  أسندت  بحيث 

العقارات في الأصل لهذه الجماالجماعات المحلية، حيث تعود مل  وبخصوص الأراضي  ،  عات كية هذه 

  ات لحصول على ملكيتها من الجماعخصصة لإقامة مناطق نشاطات فقد قامت هذه الوكالات باالم

 
 25رجع السابق،صيح حمزة ،المفس 1

ملاك الوطنية الخاصة  ، المحدد لشروط إدارة الأ1991نوفمبر23:  المؤرخ في  454-91لتنفيذي رقم:من المرسوم ا   11انظر المادة:  2
رخ في:  المؤ  427 -12،الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم:1991، لسنة  60رسمية، العدد ها ، الجريدة الير سي بعة للدولة وتومية التا والعم 
  69و الخاصة، الجريدة الرسمية العدد:   الأملاك الوطنية العمومية  دد لشروط و كيفيات إدارة و تسيير ، يح  2012يسمبر  د  16
 .2012ة لسن
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م بالتنازل عن هذه القطعة  تقو لتقوم بعد ذلك بتهيئتها وتجزئتها، وفي الأخير    لية المتمثلة في البلدية، لمحا

 .1ستثمريندة الم ا لفائالأرضية أو بيعه

 ب ترقيتها. عقد التنازل ف إطار المناطق المطلو  ثالثا:

عقدع             مفهوم  المناطق  هذه  رقم  رفت  للقانون  طبقا  في:  30-90:  التنازل    01المؤرخ 

 منه والتي جاء فيها: 89 ادة:المتعلق بالأملاك الوطنية إذ نص عليه ضمن أحكام الم 1990ديسمبر 

قليمية بعد إلغاء تخصيصها  لعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والجماعات الإك االأملايمكن بيع   "

قابلي عدم  احتمال  ورد  عمل  إذا  في  وظيفتها  لتأدية  ويكصالمتها  العمومية  والمؤسسات  ذلك الح  ون 

في   المحددة  والكيفيات  والأشكال  بهاالقوابالشروط  المعمول  والتنظيمات  له2" نين  وتنفيذا  ا.    لمادة اته 

المحدد لشروط إدارة و تسيير   2012سمبردي  16المؤرخ في:   724-12صدر المرسوم التنفيذي رقم:  

ن عملية التنازل عن الأملاك  ولة ،فطبقا لهذا المرسوم تكو دل ل  ية الخاصة والعمومية التابعة الأملاك الوطن

من  المرسوم   10ادة:في الم  ما وردبصفة أصلية عن طريق المزاد العلني و هذا    للدولة  الوطنية الخاصة

 19923  لسنة   من قانونا المالية  161المادة: اضي طبقا لما جاء في   استثناءا عن طريق التر نفسه ، و 

تبر التابعة لأملاك الدولة الخاصة التي تعية المتوفرة  كن التنازل عن الأراضي العار يمه  التي نصت على أن

بالتر  استثمارية  مشاريع  لإنجاز  و  ضرورية  المع  بمقابل اضي  المستثمرين  لفائدة  بهم  مالي  والمقصود  نيين 

الهيئات، وكذا المؤسس ماعات الإقليمية والجمالج أو  الععيات  العمومية والمتعاملين  ين الخواص  يممو ات 

 
 التنظيم العقاريين الحضريين  لات المحلية للتسيير و كا،تم إنشاء الو 405-90ي رقم:المرسوم التنفيذ 1
 .20ص ،مرجع سابق منصور أسماء،   2

 1992لسنة    من قانونا المالية 161المادة: 3
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تعاونية عقارية  الت(1)أو  إنجاز  أعباء يحدد شروط  دفتر  أساس  الإلغاء في  ،وذلك على  نازل و كيفيات 

ا له بالمتناز حالة عدم وفاء  بع 161 لمادة: لتزاماته، إلا أن تطبيق نص ال  التناوالقيام  المباشر  ملية  زل 

لأمر  اضاربة على الأراضي الممنوحة،لما  هور العديد من المشاكل أهمهاعلى العقار الصناعي أدى إلى ظ

 ( 2)1994من قانون المالية لسنة  181دة:الذي سرع بالتراجع عنها وإلغاؤها بموجب الما

 . 11-06: مجال تطبيق عقد التنازل ف إطار الأمر:نيثاع الالفر 

القانونية   وصالصناعي عرف العديد من النص لقد رأينا أن عقد التنازل بالنسبة للعقار                 

المطلوب ترقيتها، إلا أنه وبعد    أهمها في إطار المناطق الصناعية، وكذا مناطق النشاط وفي إطار المناطق

والتنازل عن كيفيات منح الامتياز    الذي حدد   2006أوت    30ؤرخ في:  الم    11-06ر:صدور الأم

ا للدولةالأراضي  الخاصة  للأملاك  است  لتابعة  مشاريع  لانجاز  التنازل  ر اثموالموجهة  عقد  أصبح   ، ية 

تابعة  وهما الأصول العقارية المبنية المتبقية المن الأصول المكونة للحافظة العقارية،  ا على صنفين  محصور 

عليه سيتم دراسة  و .  ى المناطق الصناعيةصول المتوفرة على مستو ات العمومية المحلة، وكذا الأللمؤسس 

تابعة للمؤسسات العمومية المحلة، وبعدها نتطرق إلى التنازل  لا  ة على الأصول المبنية المتبقٌي  عقد التنازل

 . 1ة على مستوى المناطق الصناعية عن الأصول المتوفر 

 

 
 .20ص،  مرجع سابق منصور أسماء،    -(1)
ادارة   فرع ماجستير، رسالة  ، -راسة مقارنةد-المقارن   الإستثمار ظل قانون   في  للمناطق الحرة القانوني مالتنظي ، عزيزي كريمال   -(2)

 .  2001الجزائر، ، الحقوق الإدارية  الحقوق و العلوممعهد ،  ومالية 
لتابعة للأملاك  والتنازل عن الأراضي ا كيفيات منح الامتياز    الذي حدد 2006أوت  30ؤرخ في:  الم  11-06ر:الأم ( 3)

 ارية ثمت والموجهة لانجاز مشاريع اس  الخاصة للدولة
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 لة :صول المبنية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحى الأازل علأولا: التن

المرسو  من  والثالث  الثاني  الملحق  إلى  رقم:بالرجوع  التنفيذي  و  ش لد  المحد   122-7م  روط 

تقلة وغير المستقلة المحلية والأصول الفائضة  سير الأصول المتبقية عن المؤسسات العمومية المس كيفيات  

، نجدهما على  اعيلصنلاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق اومية ات العمالتابعة للمؤسسا

للتنا الشروط  دفتر  يتضمنان  بالتر التوالي  أو  العلني  بالمزاد  الم  ي اضزل  العقارية  الأصول  المبنية  على  تبقية 

 ومية المحلة.          التابعة للمؤسسات العم

نح الذي حدد شروط و كيفيات م  04-08الأمر:بقي هذا الإجراء ساريا إلى غاية صدور  

ا الأراضي  على  للدالامتياز  الخاصة  للأملاك  استبعلتابعة  بموجبه  تم  الذي  التنازل كنمط  ولة  فكرة  اد 

 . 1العقار الصناعي  للالاستغ

 2ى المناطق الصناعيةثانيا: التنازل عن الاصول المتوفرة على مستو 

أو منح    على تكريس عمليات التنازل   122-07ي:لتنفيذمن المرسوم ا  32تنص المادة:              

 ة أملاك الدولة .لتراضي، وذلك بعقد تعده إدار يق المزاد العلني أو باالامتياز عن طر 

به عقد الامتياز، أما  لذي تعده إدارة أملاك الدولة وفقا لدفتر الشروط يقصد  الإداري ا  قدو إن الع

-07رجوع إلى الملاحق الأربعة المرفقة بالمرسوم :، وباللتنازلبالنسبة للعقد التوثيقي فيقصد به عقد ا

ن استغلال أ  لمناطق الصناعية، مما يعنيلا نجد منها ما يتضمن الاصول المتوفرة على مستوى ا  122

يك العقارات  موثقهذه  تكون  التي  التنازل  عقود  بموجب  ومشهرةون  الصناعية  .ة  المناطق  ان  ،حيث 
 

 ولة لتابعة للأملاك الخاصة للدنح الامتياز على الأراضي ا الذي حدد شروط و كيفيات م  04-08الأمر: 1

 .30، صمرجع سابق  ، العزيزي كريم 2
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إدارة  نازل من قبل لت لها ملكة هذه العقارات بموجب عقود تتي تحو أة والتكون ملكا للمؤسسات المهي

  الاصول لفائدة المستثمرين   عنالتهيئة ، تقوم بالتنازل    الدولة، وبعد قيام هذه المؤسسات بعملية أمالك  

العامة للشروط  بيع تخضع  عقود  ومشهرة، الم  بموجب  موثقة  عقود  تكون  بحيث  العقار  بيع  في  ؤلوفة 

التنفيذي رقم:02فقرة:  06لمادة: نص اجاء في  وهذا ما المرسوم  المناطق  تعلق  الم  55-84من  بإدارة 

 .1الصناعية

لتنازل عن القطعة الارضية التي تحصل ن يقوم باأ  الملكيةالذي تحصل على عقد  كما يمكن للمستثمر  

ا  ب عليهلتي يجلحصول على الرأي المسبق للمؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية واعليها، لكن بشرط ا

عدة شروط  التأكدبدورها   ا  ،من  القطعة  أن  بينها  ممن  التنازل  نشاط     وجهةلارضية محل  لاستقبال 

 .عة المنطقة الصناعيةيلائم طبي

الإتجوما   الأمر  در  أن  إليه  التنفيذي  112-06شارة  ينص  121-07والمرسوم  تحويل   كان  على 

تنازل إذا انجاز المستفيد منه المش  التنفيذي رقم  ستثماروع الاالامتياز إلى  -07ري وكذا فان المرسوم 

المعلى  ذلك  ينص ك  122 العقارية  الأصول  على  العلني  بالمزاد  التابعالتنازل  المبنية  وغير    ة بنية 

يتم اقتطاع مبالغ الإتاوات الايجارية  ، وإذا حول الامتياز إلى تنازل فانه  3للمؤسسات العموميةالمنحلة

،وعقد التنازل  مبلغ  هناالتنا  من  المختص    زل  الدولة  أملاك  مدير  يحرره  إداري  عقد   حسب  هو 

 
محفو   1 منظور  العقار مركز  ،ظ موهوبي  الأعمال فرع  ماجستير، رسالة  ،  ثمارالإست من   جامعة،  بودواو  وقالحق ية كل ، قانون 

 2009 ،  ئر الجزا ،بومرداس 
روع  على تحويل الامتياز إلى تنازل إذا انجاز المستفيد منه المش كان ينص   121-07والمرسوم التنفيذي  11-06الأمر  2

 . ريستثماالا

 . .31، صمرجع سابق  ،  العزيزي كري3
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رقم:    07ادة: الم الأمر  التزا  06/11من  عدم  حالة  المقر وفي  للالتزامات  المستفيد  الأعباء    ةر م  بدفتر 

بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص وهذا طبقا التنازل أمام الجهة القضائية المختصة  يفسخ عقد  

 .1  08/04غاءه بموجب الأمر رقم:تم إل   الذي 06/11للأمر: 

 د الامتيازالمطلب الثاني: عق

على ظهور  نص  تل  15/10/1993المؤرخ في:    12/ 93  من القانون رقم:  23لقد جاءت المادة:     

ر الصناعي سواء بالنسبة للمناطق المطلوب ترقيتها  حق الامتياز كمفهوم جديد لعقود استغلال العقا

 يق.لتطبسع الاقتصادي و التي لم يكن لها وجود على أرض اق التو لمناط أو بالنسبة 

ع،  ل ثلاثة فرو لاتياز في مجال العقار الصناعي من خسنتناول في هذا المطلب مفهوم عقد الام          

عقد الامتياز والفرع الثاني نتناول فيه شروط وكيفيات  حيث نتطرق في الفرع الأول إلى تحديد مفهوم  

هذ العقمنح  للمستثد،أما  ا  الممنوحة  الحقوق  إلى  نتعرض  الثالث  في الفرع  عقمر  إطار    في  الامتياز  د 

 .2تشجيع الاستثمار 

 

 

 

 
 .34، صمرجع سابق  ، العزيزي كريم 1

 ق الامتياز لى ظهور حعنص لت  15/10/1993المؤرخ في:  12/ 93 من القانون رقم:  23المادة:  2
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 .لصناعيعقار االف  يف بعقد الامتيازول: التعر الفرع الأ

الامتياز كآلية حديثة   عقد  أو  الامتياز  منح  الموجه  إن  والعقار  الصناعي  العقار  وحيدة لاستغلال  و 

رع الجزائري لم  المش وأن  فهوما جديد يستدعي البحث فيه والتعريف به خاصة  يعد م  عامة ،للاستثمار  

 .1ر يجعله ضمن القوام التقني للعقايعط تعريفا للعقار الصناعي ولم 

 التعريف الفقهي لعقد الامتياز.  :أولا

فردا    لملتزمتولى اعقد الامتياز بأنه:"عقد إداري يسليمان محمد الطماوي  الأستاذ    لقد عرف            

بمقت شركة  عاأو  مرفق  إدارة  مسؤوليته  وعلى  رسوم  ضاه  مقابل  واستغلاله  اقتصادي  من م  يتقاضاها 

تضمنها  لا عن الشروط التي  لضابطة لتسيير المرافق العامة فضا  عين مع خضوعه للقواعد الأساسيةالمنتف

 .  2"الإدارة عقد الامتياز

الأستــاذ   محيو ويعرفه  اعتباريا    هو   يازالامت  :احمد  أو  طبيعيـا  بمقتضاه شخصا  الإدارة  تكلف  اتفـاق 

العامة    ية فإن دراسته ترتبط أيضا بالنظر   تأمين تشغيل مرفق عام، ورغم أنه عبارة عن صك تعاقديب

استه تدخل إذا ضمن نطاق العقود و دراسة المرافق هو تسيير مرفق عام،إن در للمرفق العام لأنه هدفه  

عباء مرفق خلا  سيير يكمن الامتياز بتولي شخص يسمى صاحب الامتياز أبا للت ه أسلو العامة وباعتبار 

 .3فترة من الزمن ...

 
 25ص، مرجع سابق ،  منصور أسماء  1

محمد    2 العامة  ا  الطماوي،سليمان  الادارية، لاسس  مقارنة، در   للعقود  ع  الخامسة،   الطبعة   اسة  جامعة  شمس، مطبعة  مصر    ين 
 108،ص1991

 سنة دون ب،  03بعة ط ت الجامعية، ن المطبوعاديوا  رات في المؤسسات الإدارية، ترجمة عرب صاصيلا،محاض أحمد محيو، 3
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التزام    بديعمار عوا الأستاذ  و عرفه   إدالمبأنه: عقد  العام هو عقد  أو رفق  الأفراد  احد  يتعهد  اري 

وحداتها  إحدى    ولة أوبمقتضاه بالقيام على نفقته و تحت مسؤوليته المالية بتكليف من الد  الشركات 

خدمة للجمهور ،و ذلك مقابل التصريح له باستغلال    اءالإدارية ، وطبقا للشروط التي توضع له ،لآد

 . (4)باح"ستيلائه على الأر ا المشروع لمدة محددة من الزمن و

 :وفق القضاءتعريف عقد الامتياز    :ثانيا

بالجزا  تعتبر           القضائية  والاجتهادات  في  الأحكام  عئر  امجال  العقار  في  الامتياز  لصناعي قد 

مقارنة مع ع  قليلة جدا  المطروحة  المنازعات  الادباقي  القضائية  الجهات  الدول  لى  بباقي  ارية ومقارنة 

هوساكفرن اليه  الرجوع  يمكن  وما  ا  الصادر   القرار  ،  الدولة  مجلس  بتاريخ:  عن  الثالثة  الغرفة  لجزائري 

بين شركة نقل للمسافرين ضد رئيس بلدية وهران    910/2001في القضية رقم:    2004/ 03/ 09

  عقد إداري  بع لأملاك الدولة هولامتياز كما يلي: "...و حيث أن عقد الامتياز التاا  قدو تناول ع

بموجبه  تم للمستغل،نح  الامتياز  لعقا  السلطة  المؤقت  بشكل بالاستغلال  الوطنية  للأملاك  تابع  ر 

 ( 1)"لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه... ة،ع إتاو ابل دفاستثنائي وبهدف محدد متواصل مق

 .تشريعي لعقد الإمتيازيف الالتعر  ثالثا:

القانون ر   عرفه المشرع            المتضمن    19831جويلية    16: المؤرخ في  83/17قم:  الجزائري في 

  تباريا خصا إععلى أنه عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة ش  21قانون المياه في المادة: 

 
 197ص ،2005  الجزائر،  ، ةطبوعات الجامعي ة، ديوان المالثالطبعة الث ،الجزء الثاني  ،القانون الاداري عمار عوابدي،  -(1)
  440ص  السابق،  المرجع  منصور اسماء،-(2)
 21المتضمن قانون المياه في المادة: 1983جويلية  16:المؤرخ في 83/17قم: القانون ر ( 3)
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العام، وعلى هذ يمكن أني منح الإمتياز إلا لصالح   لا  ساسالأ  اقصد ضمان أداء الخدمات للصالح 

يضيف في الفقرة الثانية أنه عقد إداري يبرم بين  ت المحلية و عاو لمؤسسات العمومية، وكذا المجمالهيئات وا

خاضع الإد أواعتباري  طبيعي  وشخص  أو  ارة  العام  ق  للقانون  اس الخاص،  العامة   تعمالصد    الملكية 

 .1للمياه 

ا بموجب  ألغي  القانون  رقم:وهذا  في  12-05لقانون  في   2005اوت    04:المؤرخ  نص    والذي 

لمياه الذي  إستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية ل  ازيمنه أنه يسلم إمت  76المادة: 

 . 2م أو الخاص ي خاضع للقانون العامعنو أو  القانون العام لكل شخص طبيعي يعتبر عقدا من عقود

الامتياز   عقد  رقم:ويعرف  القانون  في:  03-10في  يح  2010اوت    15المؤرخ  شروط  الذي  دد 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة في المادة:ي الفلااضر الا  وكيفيات إستغلال ه " العقد على أن  04حية 

عى في صلب النص المستثمر صاحب  ة يدائريالذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جز 

إستغلال حق  وكذلاا   الامتياز،  للدولة  الخاصة  للأملاك  التابعة  الفلاحية  السطحية راضي  الاملاك  ا 

ابلة للتجديد مقابل  سنة ق  40دد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها  بناء على دفتر شروط يح،  االمتصلة به

 .3تخصيصها بموجب قانون الماليةها و صيل دفع إتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها وتح

 
القان م  21ادة:ظرالمان  1 المياه   ،3198جويلية   16المؤرخ في:    17-83ون رقم:  ن    ، 30رقم:  الجريدة الرسمية عدد ،  يتضمن قانون 

 .1983لسنة 

القانون رقم:    176انظرالمادة:  2 يتعلق بالم0052اوت    04في:  المؤرخ    12-05من  الرسمية عدد رقم:ياه ،  لسنة    ، 60، الجريدة 
2005. 

لاحية  روط استغلال الأراضي الفات وشالمحدد لكيفي  ،2010اوت    15ؤرخ في:  الم  03-01ون رقم:  لقانمن ا   04انظرالمادة:  3
 .2010اوت 18، مؤرخة في:46، الجريدة الرسمية عدد رقم:التابعة للاملاك الخاصة للدولة 
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 ازكيفيات منح عقد الامتيالفرع الثاني: شروط و  

العقار   على  الامتياز  الاستيمنح  دعم  اطار  في  جملةفي  ر ثماالصناعي  بكيفيات محددة     الشروط  من 

 صا طبيعيا اوم معنويا خاصا او عاما . قانونا سواء كان المستثمر شخ

 اعيالصن  مجال العقارف  تيازأولا: شروط منح عقد الام

الصناعي محل عقد  المتعلقة بأطرافه ثم المتعلقة بالعقار    نح الإمتيازسنتطرق أولا لشروط م            

 .الإستغلالشروط  اير وأخ الامتياز

 .المتعلقة بأطراف الإمتياز شروط منح الإمتياز -1

 .في هذه المرحلة  ازتيلإدارة مانحة الإمتياز من جهة وطالب الإمأطراف الإمتياز هم ا

 :فيما يخص الإدارة مانحة الإمتياز -أ

  04-08:ن  و اعد العامة، وقد جاء في القانلم يشترط المشرع أي شرط ممايرجعن اإلى القو             

شروط يحدد  التاب  الذي  الأراضي  الإمتيازعلى  منح  والموجهة  و كيفيات  الخاصة  الوطنية  للأملاك  عة 

 تياز. مالإ بق الذكر،أن إدارة أملاك الدولة هي التي تعد عقد منحساال لإنجاز مشاريع إستثمارية 

والإدار   وهذا الإمتياز  صاحب  بين  يكون  الوطنيالعقد  الملك  بتسيير  المكلفة  الإمح  ة  متياز ل 

 :(1)حسب الحالة

 .لاك التابعة للدولةالمكلف بالقطاع في حالة الأم الوزير ❖

 .لولايةالأملاك الوطنية التابعة ل الوالي في حالة ❖
 

ا   04المادة:  انظر   -(1) رقم:  من  في:  الم  03-10لقانون  لكيفي  ، 2010اوت    15ؤرخ  االمحدد  وشروط  الأراضستغلاات  ي  ل 
 . 2010اوت 18، مؤرخة في:46دة الرسمية عدد رقم:، الجريلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة الف



 ر بالاستثما علاقتهو   الصناعي  للعقار   المفاهيمية   المحددات -------------------الفصل الأول

 34 

 .عة للبلديةالأملاك التاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة  ❖

العقار  ❖ والضبط  للوساطة  الوطنية  لل الوكالة  التابعة  الأملاك  حالة  في  العافحي  قارية ظة 

 الموكل اليها تسييرها. 

لف سالا  جاء في المرسومين التنفيذيين للأمر  يرفق بدفتر شروط وفق مابالإضافة لهذا العقد يشترط أن  

 من الباطن.                     يجارل أو الإالذكر، وأن يتضمن العقد في حد ذاته شروط منع التناز 

يتضمن قانون المالية    2011جوان    18المؤرخ في:    11-11:من القانون رقم  15ادة:  دت الموقد أك

 :(1)من الوالي على صيغة الترخيص بمنح الإمتياز بالتراضي بقرار 2011التكميلي لسنة

الموقع  ابناء ❖ تحديد  على  المساعدة  لجنة  من  إقتراح  العقار  على  وضبط  الإستثمارات  على   وترقية 

تبقية للمؤسسات العمومية الإقتصادية ل العقارية المصو للدولة والأ  عة للأملاك الخاصةالأراضي التاب

 .للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذا الأراضي التابعة 

نة  واقعة داخل محيط مديديدة على الأراضي الالمدينة الج  المكلفة بتسييرمن الهيئة  على إقتراح    ا بناء ❖

 .جديدة

 .ة لمنطقة التوسع السياحيضي التابعراعلى الأ السياحة لوطنية لتطويربعد موافقة الوكالة ا ❖

 فيما يخص المستثمر طالب الإمتياز:  -ب

تم الرجوع الى الشروط العامة و بالتالي ي  الطرف الثاني في العقد فلم ترد شروط خاصة   وهو           

ي  ض ح على أساس دفتر أعباء بالتراء في هذا الاطار هو أن الإمتياز يمن و كلما جا  .هليةكالأفي التعاقد  
 

 197ص ،2005 الجزائر، ، ة طبوعات الجامعية، ديوان المالثالطبعة الث ، الجزء الثاني  ،القانون الاداري عمار عوابدي،  -(1)
 .  440ص  السابق،  المرجع  منصور اسماء،-(1)
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أولفا العمومية  أو  ئدة المؤسسات والهيئات  الطبيعيين  لل  الأشخاص  قانون الخاص  المعنويين الخاضعين 

 المذكور اعلاه.  04-08ر رقم:الام من 03  :1طبقا لما جاء في المادة 

لإنجاز مشروعه ان نه على المستثمر الراغب في الحصول على عقار صناعي  أ  أي وهنا ينبغي الاشارة   

" على مستوى A.N.D.I الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " ل على الامتياز إلىصو يقدم طلب الح

الموقع و ترقية الاستثمار    لمساعدة على تحديدالوحيدة على مستوى كل ولاية أو إلى لجنة االشبابيك  

يح بالاستثمار للمترشح  " و التي تعتبر مؤهلة لتسليم التصر C.A.L.P.I.R.E.F"ضبط العقار  و 

 ب أن يحتوي هذا الطلب على ما يلي: يجو  ،المعني

 موقعه بدقة. مساحة العقار موضوع الاستثمار و  ➢

ماي ➢ بصفة  أنه لا يحوز  فيه  يقر  بتصريح  طلب  المنطقة  رفق  تسد  لكا في  أرضية  لقطعة  المقصودة، 

 ثمار. حاجته في الاست

ل بها  راءات المعمو جلإالوالي المختص إقليميا حسب ا  تقوم الوكالة أو اللجنة بإرسال ملف الطلب إلى

 ليقوم بدراستها. 

يتج   - أجل لا  رأيه خلال  يبلغ  أن  الوالي  المتعايجب على  تبلغ  التي  الوكالة  إلى  واحد،  مل اوز شهر 

 . 2بقرارها 

 
 رجع سابق. ، الم03دة الما 1
 رجع نفسه. ، الم03المادة  2
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الذي يمضي من طرف الوالي ثم ك الدولة بالولاية و قرار الترخيص المنح من طرف مديرية أملاعد  ي  -

يشهر بالمحافظة الذي يقوم بتحرير عقد منح الامتياز، ويسجل و   يئلال إلى مدير أملاك الدولة الو يحو 

 العقارية المختصة. 

انجاز مشروعه إذا كان استثماره  للمستثمر قصد  يجب أن يحتوي مقرر المنح، على الأجل الممنوح    -

 .1نية للاقتصاد الوطذو أهمية خاص

 .زمحل الإمتيا  بالعقارشروط منح الإمتياز المتعلقة -2

على   تيازالمحدد لشروط وكيفيات منح الإم  04-08من الأمر:  02إن المشرع بنص المادة :             

الخاص للأملاك  التابعة  والم  ةالأراضي  استثمارية مشاري  لإنجاز  وجهةللدولة  العقارات 2ع  نطاق  ،حدد 

 وطنية الخاصة ماعدا: المعنية بنظام الإمتياز لكل الأملاك ال ة للإستثمارالموجه

 .لاحيةلفا الأراضي ❖

 .القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات منجمية ❖

المتواجد ❖ الأرضية  ومساالقطع  وإستغلالها  المحروقات  عن  البحث  مساحات  داخل  حماية  ة  حات 

 .نشآت الكهربائية والغازية الم

 .عقارية المستفيدة من إعانات الدولةوجهة للترقية الالقطع الأرضية الم ❖

 

 
 . 253، ص2006دار هومة، الجزائر، الثانية ،بوجردة خلوف ،العقار الصناعي، طبعة  1

2  : الأمر:م  02المادة  التا   04-08ن  الأراضي  على  الإمتياز  منح  وكيفيات  لشروط  الخالمحدد  للأملاك  والموجهة  بعة  للدولة  اصة 
 ية لإنجاز مشاريع استثمار 
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 .1فية مساحات المواقع الأثرية والثقال داخالقطع الأرضية المتواجدة  ❖

  ة تثناالمس   ز أنت كون تابعة للأملاك الوطنية الخاصة وغيروبالتالي يشترط في الأرض محل منح الإمتيا

جاء في    وحسب ما  من نظام الإمتياز ناة  مستث  أي غير  04-08قم :  من مجال تطبيق الأمررقانونا  

تخصيص   تكون مخصصة أو في طور   ترط أن لا يش ف  152-09:المرسوم التنفيذي رقممن    06المادة: 

حا لتلبية  للدولة  تابعة  عمومية  مصالح  معم  جياتها،لفائدة  قطاعات  في  واقعة  تكون  أن  رة  ويتشرط 

للتعمير والتعمير  أوقابلة  التهيئة  أداوت  في  محدد  هو  التيكما  الإستثمارية  المشاريع  بإستثناء  يستلزم    

 .2ها عتطبي ها خارج هذه القطاعات بسببتمركز 

 . المتعلقة بالإستغلال شروط منح الإمتياز -3

بالإستغ           متعلق  شرط  دفترأول  بداية  في  جاء  الملح  لال  النموذجي  بالمرسوم الشروط  ق 

متياز بالتراضي للأراضي  التي تطبق على منح الإالذي يحدد البنود والشروط  153-09ذي رقم:التنفي

وذلك في تعريفه للإمتياز على أنه    ة لإنجاز مشاريـع إستثمارية، جهـو لمة واعة للأملاك الخاصة للدولـالتاب

 لشروط السابقة الذكر رضية متوفرة فيها امن خلاله الدولة لمدة معينة الإنتفاع من أ  الإتفاق الذي تخول

  متعلق بالإستغـلال،وع إستثماري و هذا أول شرط اب مشر وذلك من أجل إستيعلصاحب الإمتياز ، 

 
 ، المرجع السابق. 04-08ن الأمر:م  02دة :الما 1
 152-09:المرسوم التنفيذي رقممن   06المادة: 2
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لا إلا  ا  يمنح  أي  تغييرلإمتياز  وكل  إستثماري  مشروع  يؤدي    لإستيعاب  استعمالها  أوفي  وجهتها  في 

 .1د الإمتياز لفسخ عق

 معايير واعد التعمير و البناء مع إحترام ق  أو  لية التعميرو القيام بعمستثماري أ المشروع الإ   ولابد من إنجاز

لتهيئة والتعمير  لتعمير تكون الأولوية لأدوات اواهيئة  في المطابقة لقواعد التو   ،2الهندسة المعمارية والبيئية 

والتعمير، التهيئة  مخطط  في  رقم:ثم  والمتمثلة  للقانون  طبقا  الأراضي  شغل  مخطط  المتعلق   90-29 

ال البالتهيئـة  المرسوم  والتعمير وكذا  فيات تحضير شهادة  الذي يحدد كي 176-91تنفيـذي رقم:عمرانية 

 .البناء وشهادة المطابقة ورخص الهدم، وتسليم ذلك  سيم ورخصة تقدة الوشها تعمير ورخصة التجزئة ال

ذا للاستثمارات  بالنسبة  القاأما  أوجب  فقد  الجهوي  او  الوطني  البعد  رقم:ت  المتعلق   03-87نون 

على   ثيرها تأت محل دراسة في مدى  منه ان تكون هذه الاستثمارا  50لتهيئة العمرانية في نص المادة : با

العمر  الدراعل انية  التهيئة  هذه  طريقة  تحدد  ان  التنظيم،ى  طريق  عن  صدور  سة  النصوص    دون  هذه 

 .  3الاخير التنظيمية التطبيقية 

وأخرى في قانون  4ه انون المياجاء في ق  انين، منها ماالبيئة يرجعنا لعدة قو   ةبالإضافة إلى ذلك فإن حماي

  أولوية وشرطا أساسيا لاستغلال د  هي تعقواعد حماية البيئة ف  امحتر با  دون نسيان ما يتعلق  الغابات،

 
راضي  على الأ  ات منح الامتياز المحدد لشروط وكيفي  ،152-09من المرسوم التنفيذي:    22و    21و    28و    10انظر المواد:  1

 رية ولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماالتابعة للأملاك الخاصة للد

 التنفيذي نفسه. من المرسوم  06رالمادة:انظ 2

للطباعة والنشر  ، بدون رقم طبعة، دار هومة  -قانونية  ائل أهداف حضري ووس-قانون العمران الجزائري    ، اقلولي ولد رابح صافية  3
 57ص ،2014 الجزائر،  ، عوالتوزي

 2005، لسنة 60ة عدد رقم:دة الرسمي، يتعلق بالمياه، الجري2005اوت  04المؤرخ في:  ،12-05القانون رقم:  4
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 التنمية المستدامة على  لبيئة في إطارالمتعلق بحماية ا101-03نص القانون رقم:  الصناعي، وقد  العقار

على   التأثير   أو لموجز   يربقا لدراسة التأثعلى البيئة يخضع مس   شأنه التأثيرأنه لكل مشروع أو عمل من  

 .2البيئة 

 : ومدته بداية تنفيذ الامتياز -4

و             الدولة  أملاك  إدارة  تعده  إداري  بعقد  يكرس  الامتياز،  منح  قرار  الوالي  إمضاء  يوقع  بعد 

توقي بعد  الامتياز،  النموذجيعليه صاحب  الشروط  إتمام هذه الاجراءات،  عه على دفتر  يبدأ ، وفور 

إنجاز   في  الامتياز  حمشروعصاحب  تاريخ  ويثبت  بمحضره،  الارض  تا  يازة  ايمثل  عقد نطريخ  لاق 

خاصة فيزالامتيا أهمية كبيرة  له  المحضر  هذا  بالولاية،  الدولة  أملاك  مديرية  تعده  مواعيد   ،  حساب 

الاستثما المشروع  صا و   ري،تنفيذ  يتعرض  الجانب  هذا  و في  لمتابعة  الامتياز  ملزم   لأنه رقابة،  حب 

 ددة في دفتر الشروط. بالانطلاق في تنفيذ الاشغال في الآجال المح

، أما في 3سنة   99سنة قابلة للتجديد مرتين تصل إلى  33تمنح لمدة لا تقل عن  لامتياز فا  ا مدةمأ

بدفع  حال ملزم  البنايات  مالك  التجديد،  عدم  إتا ة  للأرضي،  المالكة  يتم  للدولة  سنوية  إيجارية  وة 

 .4لعقاريإستنادا إلى سعر السوق ا من طرف إدارة أملاك الدولةتحديدها 

 
 . التنمية المستدامة لبيئة في إطار المتعلق بحماية ا  10-03القانون رقم: 1

ية  الرسم  الجريدة   ، التنمية المستدامة    إطارة في المتعلق بحماية البيئ   ، 2003جوان    19في:  المؤرخ   ،10-03منالقانون:  15انظرالمادة:  2
 2003 لسنة  ،43 عدد

الماد  3 المرس  5ة  أنظر  المؤرخ  94/322التنفيذي    وم من  المناطق الخاصة،   17/10/1994في  ،    المتضمن منح الامتياز استغلال 
سنة الى    20ة تتراوح ما بين  لمدمنه" كانت ا  4ذلك في المادة  المذكور سابقا و   08/04دة بموجب القانونتعدلت هذه الماوقد  "

 سنة".  40

 جع السابق. المر ، 94/322التنفيذي  من المرسوم   5ة أنظر الماد 4
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 ز: متياأتاوة عقد الا-5

 هنا نفرق بين حالتين: و 

 :04-08بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل صدور الأمر: -أ

 لامتياز بالكيفية التالية: يمنح عقد ا

 مشروعه.  صاحب حق الامتياز لإنهاء إنجازلمدة الممنوحة لرمزي طوال ابالدينار ال ➢

المتب ➢  يقم المتعامل ة ما إذا لمالفي حهذا  قية لإنجاز المشروع، و مقابل دفع إتاوة إيجارية طوال المدة 

و  الامتياز،  عقد  في  المحددة  المدة  في  مشروعه  مدة  بإنجاز  الشروط طلب  حسب  للإنجاز  إضافية 

المادة:    ، هذه المدة المتفق محددةالسابقة الذكر القانون    140بموجب  يكون دفع  و   12/ 93من 

 : 1الإتاوة كما يلي

يمكن مراجعتها  مقدما و سنويا و   ة، تبقيالإيجارية عن كل المدة الم  تدفع هذه الإتاوة  

 ".  Redevenceفي إطار التشريع المعمول به فيما يخص الإتاوة "

المتعامل مع الدولة مباشرة ناءا على اتفاقية تربط  أما بالنسبة لعقد الامتياز المقرر ب 

عنو  باطريق    ليس  يكون  الامتياز  ثمن  تحديد  فإن  الشروط،  الرمزي دفتر  لدينار 

 .  2ةقيلاتفاطوال مدة ا

 

 
 39/12من القانون  140المادة:  1

 197ص ،2005 الجزائر،  ، ة، ديوان المطبوعات الجامعيةالثالطبعة الث ،الجزء الثاني  ، ن الاداريالقانو  عمار عوابدي،  2
  440ص  السابق،  المرجع  منصور اسماء،-(3)
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 :  04-08بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعد صدور الأمر:-ب

تمنح    و الاتاوى   و بالتالي  نة العموميةتاوى المستحقة في عقد منح الامتياز حقا للخزيتمثل الا          

بـ:نتفاع بالعكمقابل الا  للإدارة جارية النفعية  القيمة الت% من  05أي:  1/20قار محل العقد، وتحدد 

ف مصالح  قة تقييم هذه الاملاك محددة طبقا للتشريع المعمول به من طر الممنوح امتيازه و طرير  لعقال

 :كما يأتيضع لتخفيض يتم تطبيقه  أملاك الدولة. علما أن هذه الاتاوة تخ

 )سنوات 3وات )ستثمار المحددة بثلاث سن % خلال فترة إنجاز الا90-

تدفع سنويا ومسبقا لدى صندوق   )سنوات 3ت )واث سنالمحددة بثال ة الاستغلال% خلال فتر 50 -

دولة تحصيل ،و في حالة التأخر في الدفع يحق لإدارة املاك المفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا  

 كل الطرق القانونية. هذا الحق ب

،  تيازسنة، وإن لم يجدد الام  11  ك الدولة( الحق في تحيين الاتاوة كلارة )ادارة املاكذلك تملك الإد 

إتاوة إيج المنح بالامتياز.  اللإدارة الحق في تحصيل  العقارات محل  بقاءرية سنوية عن  الادارة    مع  حق 

 دفتر الشروط.  يحترم المستفيد بنود دائما في فسخ الامتياز إذا لم
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 ر الصناعي:متياز ف مجال العقاثانيا: كيفيات منح الا

ب الامتياز  منح  الأيتم  طبق  أصلية  المزاد ط  عن  04-08مر:صفة  أجاز (  1)العلني  ريق  المشرع    كما 

غير   استثناءا   التراضي  طريق  عن  الامتياز  رقم:منح  التكميلي  المالية  بقانون  بموج  أصبح  11-11انه 

 .1ق التراضي فقطالامتياز يمنح عن طري

 العلني:  عن طريق المزاد متيازصيغة منح عقد الا -1

 الترخيص به بموجب: د ون ذلك بعزاد العلني ويكيق المعن طر  يمنح الامتياز

القط  قرار ✓ تكون  عندما  الاستثمارات،  وترقية  بالصناعة  المكف  الوزير  المعنية  من  الأرضية  عة 

 . يةمكلفة بالضبط والوساطة العقار  تابعة لهيئات عمومية

المكلف   ✓ الوزير  الإقليم،عندما  قرارمن  المعنية  بتهيئة  الأرضية  القطعة  مدينة  تكون  تابعة لمحيط 

 لمخطط تهيئة المدينة الجديدة. لك طبقا ح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذا يدة وباقتر جد

 .2كيلها وتسييرهالمختص إقليميا من لجنة يحدد تنظيمها وتش قرارمن الوالي ا ✓

 : لى نوعين وهماالعلني يكون ع فان المزاد 04-08الأمر رقم:طبقا لأحكام 

 

 

 

 
 .   لنيالمزاد الع المتعلق 04-08مر رقم: من الأ  03المادة: رانظ -(1)
 .ق التراضي فقط أصبح الامتياز يمنح عن طري11-11نون المالية التكميلي رقم:بقا  1
 من الامر نفسه.  05انظرالمادة: 2
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 فتوح:  العلني الم المزاد -أ

الا  هو طري  متيازعرض  أو  ،المنافسةق  عن  طبيعي  شخص  من   لكل  الاستفادة  في  يرغب  معنوي 

  .1لتهيئة و التعمير المطبقةمشروع استثماري وفق قواعد ا لإنجازك على الأرضية المعنية وذل الامتياز

 : المحدودد العلنيالمزا-ب

مسبقا ة  ي طبيعة محددلمشروع استثماري ذ عن طريق المنافسة، على الأرضية الموجهة    الامتيازض  عر 

  .2الذي يشارك فيه المستثمرون الذين تتوفر فيهم بعض شروط التأهيل فقطو 

المحدد وفقا لأحكام    الامتياز بالمزاد العلني المفتوح أو  المختص قطاعيا أو الوالي باختيار نمط  يريقوم الوز 

 .1523-09:من المرسوم التنفيذي رقم  11و   10،   09،   08المواد:

على القطع الأرضية لفائدة الراسي عليه المزاد من   متياز داري المتضمن منح الاالإلعقد  إعداد اثم يتم  

من العقد ويسلم للمستفيد نسخة مشهرة    العقاريةلمحافظة  با  العقد  ويشهر   أملاك الدولة،  طرف مديرية 

 . فاع والاستغلالنتالانطلاق في عملية الالتمكينه من 

ار الامتياز يتم دفع الإتاوة مسبقا لدى صندوق مفتشية  اط  في  وحةات الممنبالعقار   الانتفاع  وفي مقابل

وفي إقليميا  المختصة  الدولة  حالةأملاك  الإ    تحصيل  يتم  الدفع  في  بالطرق التأخير  المستحقة  تاوة 

 .ساب غرامة تأخيراحتمع 4ية القانون

 
يحدد    2009مايو سنة    2الموافق   3014ادى الاولى عام  جم 7مؤرخ في   ،152  -09لتنفيذي رقم:من المرسوم ا 02انظرالمادة:  1

 مشاريع استثمارية   لإنجازالموجهة الخاصة للدولة و  لاك للأم ي التابعة ز على الاراضت منح الامتياكيفياشروط و 

 من نفس المرسوم التنفيذي.  03لمادة:انظرا 2

3  

 .1991لسنة ، 65د رقم:ة الرسمية عدالجريد 1992قانون المالية لسنة  من154-140رالمواد:انظ 4
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إحدى عشرو  فترة  انقضاء كل  مبلغ  11عند  يتم تحيين  السنوية ك سنة  مالإتاوة    إدارة ن  ماهي محددة 

 .الدولة واستنادا إلى السوق العقاري كأملا

 ي: صيغة منح عقد الامتياز عن طريق التراض -2

من   06 المادة: ببموج  ذلك  و  التراضي طريق عن الامتياز  منح  استثناءا  المشرع أجاز           

 لة دو لل  لاك الخاصةم للأ التابعة  اضي ر الأ على الامتياز  منح  كيفيات  لشروط المحدد 04-08مر:الأ

 نفس من 1لحصرا سبيل على  07المادة:  ضمن المحددة  الحالات  في استثمارية  مشاريع  لإنجاز الموجهة و 

للأملا المدير عن الصادرة يمةالتعل  هذا على أكدت وقد الأمر رقم: كالعام   7875الوطنية تحت 

على  2009جوان    30بتاريخ: ي المشرع اشتراط اكدت   ق ير ط عن متيازلاا بمنح  الترخيص تم أن 

 . للاستثمار الوطني المجلس من اقتراح على بناءا مجلس الوزراء من التراضي

من    14و    07فق المواد:التراضي و  طريق مارية عنلمشاريع استث فيها  الامتياز منح التي يمكن والحالات 

 لأملاك ة عبالتا أراضي على زالامتيا منح كيفيات و  لشروط المحدد  152-09يذي رقم:نفلتالمرسوم ا

 هي:  استثمارية مشاريع لإنجاز الموجهة و لتابعة للدولةصة ااالخ

 . الوطنية والأهمية الأولوية  طابع لها التي المشاريع الاستثمارية  -

 .للسكن الوطني الطلب تلبية  في كتشار  التي المشاريع الاستثمارية  -

 . ضافةلما القيمة أو شغل بلمناص بقوة المحدثة المشاريع الاستثمارية  -

 
 لإنجاز الموجهةو  لة دو لل  لاك الخاصة م للأ التابعة اضي ر الأ على  الامتياز منح كيفيات  لشروط  المحدد 04-08مر:الأ  07المادة: 1

 المحددة الحالات  في  استثمارية  مشاريع
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 . 1المعزولة أو المحرومة المناطق تنمية  في تساهم التي الاستثمارية  شاريعلما -

 عن طريق التراضي:  تصة بمنح الإمتيازالمخ  الجهة -3

 04-08رقم:    من الأمر  05ة : تم تعديل الماد( 1)  2013: من قانون المالية لسنة  34لمادة : بموجب ا

 لإنجاز الموجهةو   للدولة الخاصة للأملاك عةالتاب اضير لأاعلى   الإمتياز حنم كيفيات و   لشروط المحدد 

الإمتياز و  إستثمارية مشاريع أصبح  يرخص عليه   لجنة اقتراح على بناء الوالي من بقرار بالتراضي 

 الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على العقار طضب و  ترقية الإستثمارات  و قعو الم تحديد على المساعدة

 الفائضة للمؤسسات  الأصولو  المحلة العمومية ات تابعة للمؤسس الالمتبقية    ةيالعقار  الأصولو   ةللدول

 . النشاطات  مناطقو  الصناعية التابعة للمناطق كذا الأراضيو  يةالإقتصاد العمومية

 عقد الامتياز للمستثمر و الضمانات التي يمنحها : الحقوق ثالفرع الثال

لصاحب  المقررة تلك  عن الصناعي قارعلا مجال في زايالامت عن ترتبةلما الحقوق  تختلف             

 القواعد وفق لصاحب الامتياز المقررة الحقوق أهم فمن ، العامة القواعد وفق الامتياز مجال في الامتياز

 مجال في الامتياز موضوع لكون العام ،ونظرا المرفق من المنتفعين من رسوم اقتضاء في قالح هي العامة

 هذه في  الامتياز  فإن للدولة الخاصة  الأملاك ملك عقاري من إنما  و عاما مرفقا سالصناعي لي عقارلا

 راضيلأا على الامتياز منح ت كيفياو  شروط يحدد الذي  04-08الأمر رقم: أقرها حقوقا بيرت الحالة

  حقوق   له ثلاث  تطبيقيةلا المراسيم و استثمارية  مشاريع لإنجاز الموجهة و   لـةالخاصـة للدو  للأملاك التابعة

 
 الموجهةو  لتابعة للدولة صة اا الخ لأملاك بعة التا أراضي  على ز الامتيا منح  كيفياتو  لشروط المحدد  152-09يذي رقم:نف لتالمرسوم ا  1

 استثمارية  مشاريع لإنجاز

 .2013سنة ضمن قانون المالية ب، المت2012برديسم 36ؤرخ في:الم 12-12القانون رقم:-2
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إتمام   بعد لتنازلا في الحق ،رسمي رهن ترتيب في الحق  ، البناء رخصة على الحصـول في قالح هيو 

 .1المشروع

 ناء. الحق ف الحصول على رخصة الب أولا:

 الامتياز منح يخول " مايلي: على الذكرالسابق    04-08رقم: الأمر من 11:  المادة تنص          

 رسم  رهن بإنشاء ذلك  على زيادة له  يسمح كما  اء البن رخصة ىل ع الحصول في الحق منه للمستفيد

 هاإقامت المقرر البنايات  على كذاو  الامتياز عن الناتج  العقاري العيني الحق على  القرض هيئات  لصالح

 مباشرته فقط".  تمت الذي المشروع لتمويل الممنوحة وضالقر  لضمان ذلك محل الامتيــاز و  الأرض على

 المجال في نها إلا التعميرو بالتهيئة   المتعلق  29-90رقم: القانون ضمن رعالمش  يعرفها لم البناء رخصةو  

 أو  طبيع أي شخص حق تثبت تيال رسميةالوثيقة ال هي " بينها من تعاريف عدة لها وردت  قد الفقهي

 جدار أو سائد رجدا عن عبارة  كان  لو و  حتى  ، كان أهميته مهما جديد اء بن أي إقامة في  ،معنوي

 بالموافقة الرأي بعد ةالبلدي  تسلمها قائم بناء  توسيع أو تعلية أو عمومي طريق أو ساحة  على جزاح

التعمير و  التقنية المصالح مع   التعمير قواعد احترام من تتحقق أن بعد البناءية و لمعمار الهندسـة المديرية 

 .2المعنية  بالمنطقة لمطبقةا

 سواء  البناء  من أعمال عمل  أي في  شروعلا قبل البناء  صةرخ على الحصول رة بضرو  ألزم قد  المشرع إن

 .  تسييجها تدعيمها أو  أو قائمة  بناية توسيع أو مرة لأولبناية  يدبتشي الأمر تعلق

 
 .58ص  رجع السابق، أسماء، الم  منصور 1

 التعمير و بالتهيئة   المتعلق 29-90رقم: القانون  ضمن 2
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الحصول الحق لهم الذين الأشخاص الجزائري رعش الم ددح كما طبقا هذه على في   لنص الرخصة 

 حق " نأ على نصت التي والمتمم لعدالم لتعميراو  بالتهيئة المتعلق 25  -90القانون:  من 50المادة: 

 العمستبا المتعلقة التنظيميةو   القانونية  للأحكام الصارم احترام مع ويمارس الأرض بملكية مرتبط البناء

 المادة يمكن هذه خلال فمن  وبالتالي ".الهدم أو  التجزئة  البناء أو  لرخصة يخضع الحق وهذا ،الأرض

 لتنفيذيا المرسوم بمجيء انه إلا  ،ضالأر  بملكية البناء حق طرب قد ئريزالجالمشرع ا بأن خلصنست أن

 رخصةو التقسم   ةشهاد  1، التجزئة رخصةو  التعمير شهادة تحضير لكييفيات  المحدد  176-19رقم:

 منه 34 المادة:  من خلال الخصوص وجه علىو  ذلك  متسليو  الهدم رخصةو   المطابقة وشهادة البناء

 أو وكيله أو المالك  من التوقيع عليه و البناء رخصة  بل ط يتقدم أن غيبن"ي  انه: على نصت التي

أو أو  الحائز أو  قانونا له  المرخص  لديه المستؤجر  أو الأرض قطعة لها صصةالمخ المصلحة الهيئة 

 2  البناية..."

 البناء رخصة طلب في الحق لهم الذين الأشخاص نطاق من قد وسع المشرع نأ المادة هاته من يفهم 

 المستأجر  الحائز، من كل تحديدال وجه على همو  ين آخر الأشخاص للعقار إلى لالأص مالك  من

 . الهيئة صاحبة التخصيصالوكيل و قانونا و  له المرخص

ول على رخصة البناء في اطار  ما سبق يتضح لنا جليا ان المشرع الجزائري نظم حق الحصلال  من خ

-08رقم:  من الامر 11ذ بموجب المادة:  اء ابنال بالتعمير و   القانونية الخاصة الاستثمار خارج النصوص 

البناء وقبلها في المادة:   04 قانو   51قد منح لصاحب الامتياز الحق في الحصول على رخصة  ن  من 
 

 . التجزئة رخصةو  التعمير شهادة تحضير لكييفيات  المحدد  176-19رقم: لتنفيذيا المرسوم 1

 139 ص ، سابقالمرجع ال ، ة اقلولي ولد رابح صافي 2
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لسنة  المال ا  1998ية  الاملاك  في  الامتياز  لصاحب  منح  ااين  الخاصة  رخصة لوطنية  على  لحصول 

انه   التشريالبناء، في حين  ضمن  نص  لقد  المنظمة  المذكهيئلتعات  المواد  ضمن  تحديدا  والتعمير  ورة  ة 

 . 1ناء سابقا على سبيل الحصر لا المثال على الاشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة الب

 الحق ف إنشاء رهن رسمي.  نيا:ثا

  ض على الحق العيني الامتياز الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القر   للمستفيد من              

الن و اتالعقاري  الامتياز  المقررج عن  البنايات  وذلك   كذا على  إمتيازها  الممنوح  الاراضي  إقامتها على 

 .2باشرته فقط ي تمت م روع الذلضمان القروض الممنوحة لتمويل المش 

أهلا  هون و ر الم  مالكا للعقار  ون المدني فإنه يجب أن يكون الراهنوطبقا لما جاء به المشرع ضمن القان

 .4المال المرهون عقارا أن يكون ب كما يج3يهف رفللتص

المادة:  ط لنص  الامر    11بقا  الامتياز رهن الحق   04-08من  المشرع قد خول لصاحب حق  فان 

العقالعيني ال  الامتيازاري  عن  التشريعات   ، ناتج  بين  الاختلاف  يظهر  وجود    هنا  إلى  يؤدي  قد  مما 

التعاما  ن المالكو ي  أنيشترط  إلى هذا    ةبالإضافهذا المجال  مشاكل في   زاد  ل فيه بالملمرهون مما يصح 

 
 قد منح لصاحب الامتياز الحق في الحصول على رخصة البناء  04-08رقم: من الامر   11المادة:  1

  عاريمش  نجازلإ جهةللأملاك الخاصة للدولة المو على الأراضي التابعة   ازيمنح الإمت ات يف يالمحدد شروط و ك، 04-80الامر رقم:  2
 .2008سبتمبر   01المؤرخ في ، ة ي استثمار 

ماي    13رخ في:المؤ   05-07رقم:دني المعدل والمتمم بموجب القانون  المتضمن القانون الم  58-75مر:  من الأ  884دة:ظرالماان  3
 2007ماي  13بتاريخ: 31دة الرسمية عد رقم : الجري ، 2007

 قرة اولى من نفس القانون. ، ف 886ة:انظرالماد 4
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قاري ني الع وهنا نصطدم بواقع أن البنوك ترفض قبول طلب قرض المستثمر الذي يقدم الحق العي   العلني 

 .1علنيزاد البيعه بالملا يمكن  لأنه لناتج عن الامتياز كضمان أي رهن رسميا

 . ليهاالمتفق ع المساعداتزايا و ثالثا: الحق ف الحصول على الم

من            يتضمن عقد  الامتياز في  قد  التزام    إطارح  الاستثمار  المستثمر بعض    الإدارةدعم  بمنح 

والقانون  المادية  و المزايا  قيـة  ومثالذلك  الامتيـازات،  مـحل  المشروع  انجاز  من  تمكينه  التزام   صد  ذلك 

الخزينـة العامـة   دعم من  يصو تخصأ نية  امتا منح تسهيلات ائلحامل الامتياز وكذ  الدولة بتقديم قروض

ن  و كأن يمنح احتكار قانوني يكو أهمية للاقتصاد الوطني،  ألمشروع للاستثمـاري اذا كان ذا مردود و ل

 . 2بعد منح الترخيص لغيره بنفس النشاط التزاممعه 

  تسيي المناطق الصناعية لياتآ : لثالمطلب الثا

 اطق الصناعية لمن: اولالفرع الأ

 ،   3هامة  طبيعية وموارد شاسعة  مساحات  من البلاد  عليه  تتوفر لما الجزائري  عر المش  حاول دلق

 التهيئة  لإدارات  طبقا تحديدها  يتم ينةعم رات عقا تخصيص خلال من الاستثمار المجال  في استغلالها 

 عجلة كر تح التي القطاعات  أهم من الصناعة لأن إنتاجية، و صناعية منشآت  عليها  المعمول والتعمير

 جملة  سن إلى المختصة الجزائرية العمومية بالسلطات  دفع مما  الجزائر،  في والاجتماعية  الاقتصادية ة ميالتن

 بإطار تدعيمها إلى بالإضافة  صناعية، عقارية حافظة وتكوين داث حإ  كيفية تنضم القوانين من
 

 04-08من الامر   11المادة:  1
 نفس المرجع  2
بن    3 مذ ،  صالح صفية  الاستثمار،  ترقية  الصناعي في  العقار  أكاديمي، كلي  دةشها لنيل  مقدمة    كرةدور  و الماستر  الحقوق  العلوم  ة 

 .16، ص 2018-2017المسيلة،  –مد بوضياف  السياسية، جامعة مح
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 ثورة  يعتبر ذيال العقار ىعل  والحفاظ لانيعقالو  الحسن التسيير  أجل من تطبيقها على يسهر مؤسساتي

 لإنشاء مفرزةو   مقسمة أرض قطعة عن عبارة  نهاأ عرفت المناطق الصناعية على  و  ،دديللتج قابلة غير

 حديثا  اميعل  تخصيصا بأسلوب  صانعالم تجميع  فيها يتم الأحجام متنوعةو  متطورة  ةصناعي بناءات 

ع  شرات ؤ لماو  والاقتصادية التكتيكية  الناحية  من أكثر فاعلية لتحقيق  تلك  نها أ  كذلك  ترفكما 

 هذه توزعو  اللازمة  والمرافق بالخدمات  مزودة انعصالم من مجموعة تضم التي الأرض من حةالمسا

 الصناعات  أنواع يوافق بما ذلك و  معين مصنع لإنشاء منها كل يخصص ةير صغ أقسام على المساحة

 .1احتياجا  هاخدمتست التي والأرض وخصائصها  إنشاءها والمراد

 : 2همها أسس أو  قوماتماعية انشاء منطقة صن  ناا يتطلب ممك

 حيث عيالصنا المشروع موقع باختيار وثيقا ارتباطا يرتبط  صناعيا  مشروع أي نجاح إن :  الموقع .1

تحقيق التنمية  على النمو و  قدرة النامية البلدان في وخصوصا العالم في والتصنيع التنمية تجارب  كشفت

 ،على توفير العقار  الأولى بالدرجة  تتوقف  لكنها و   المتاحة  اديةقتصالا الموارد  م حج على تتوقف   دم  تقالو 

 قرار على يتوقف الذي  الأمر استغلال أفضل ردالموا هذه ستغلاللاو   ىأخر  عوامل إلى بالإضافة

 هو  ما مع ءملاتت التي المناسبة  الاقتصادية توفير الظروفها و نجاح مدىو   الصناعية  المشاريع اختيار 

 بتعيين الإدارة تقوم أخيراو   ،المشاريع   مواقع اختيار قرار على يعتمد وكذلك  يةصادتاق موارد من احتم

 :التالية رات  القرا اتخاذ يتطلبو  الموقع

 .اغيرهو  ت الغاباو  الرطبة  كالأراضي الحساسة البيئية  المناطق من بعدلا - أ
 

 .18-17ص ، مرجع سابق   ،صفية بن صالح  1

 نفسه. رجع لما 2
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 الإدارةو   طيطتخلا خلال منو   ، ايهعل  البيئية يرات التأث تخصيص يمكن التي المناطق  تحديد - ب 

 .السليمة

 غيرو  اقتصادية يرغ فهي للزلازل المعرضة  أو  الطينية التربة  ذات  أو للسيول المعرضة المناطق تجنب - ت 

 .بيئيا  بةاسمن

 على التحدي ولتجنب العمراني الزحف حتواءلا سابقا تطويرها جرى مناطق استخدام إعادة - ث 

 . 1القيمة ذات  الطبيعية رداو والم ابات لغوا الرطبة و  زراعيةلا الأراضي

 فإن العادة وفي عيةالصنا المناطق لإنشاء الأساسية المقومات  من العاملة يدال تعتبر :العاملة ليدا   2

 على الموقع يعتمد  لذلك  المتنوعة،  اءات الكف أو الكم حيث  من سواء العنصر بهذاكثيرا    يتأثر   نتاجلإا

تحتاج   انيةالسك الكثافة  أصحاب   من يكونوا قدو  هارةمو  خبرة ذو نبينف لعما إلى يضاأ  كما 

 مراكز ودجو  أهمية  نلاحظ هنا ومن  ملةالعا الطبقة عدد من يزيد الفنية وهدا ماالمؤهلات العلمية و 

 مثل وجود فإن لذلك    الصناعة احتياجات   حسب اتطويرهو  العاملة العناصر لتلك  التدريبو  التأهيل

 الفئة تلك  من المناطق تلك  احتياجات   إمداد في تساهم ةعيناالص عاهدلماو  والمدارس زراكالم هذه

 . لكفاءةاو  بالخبرة  تمتاز التيو  تهامتطلباو   العاملة

 

 
 .18-17ص ، مرجع سابق   ،صفية بن صالح  1
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 إن و  بداخلها، تيال الصناعية  المؤسسات  على تقوم عام وبشكل الصناعية ناطقلما إن  :الخام المواد 3 

سكان ال منفعةو  لخدمة دةجدي دةما عةان وص  التحويلية ات الصناع أساس على  تقوم المؤسسات   هذه

 .1جميع احتياجاتهم اشباع رغباتهم المختلفة و و 

 عنصر يعتبر حيث التكاليف بأقل ايةالغ تلك  تحقيق أجل ومن الخام المواد توفر  أهمية نلاحظ هنا ومن

 للمواد ةكبير  أهمية يبرز الصناعة واقع بأن نرى لذلك  الصناعة، في عادة نفقات لا أعلى من الخام المادة

 .2عليها الحصول طرقو  امالخ

 يعتمد التي الأولية المواد ءلشرا سواء المال رأس إلى  يحتاج اقتصادي نشاط أي  قيام إن :المال رأس  .4

 العملية لإنجاز اللازمة الآلات و  والمعدات  الماكينات  على للحصول أو الإنتاجية  العملية  في عليها

 المال رأس  فأهمية الحديثة، الصناعة تويات س م مأه إحدى  لمال ا رأس  يكون بذلك و  الصناعية  الإنتاجية 

 بل ،  فقط عملية لا لإجراء توفرها ينبغي  التي النقود يةأهم إلى يرجع لا  الصناعة مقومات  إحدى  باعتباره 

 ادو المو  النقل ووسائل المعدات و   الآلات  من الصناعة ات ياجاحت  توفير ضرورة إلى الأولى بالدرجة يرجع

 إلى كذلك  بحاجة هيو  الأجور ودفع الخام المواد من  متغير رأسمال إلى ةجا بح فالصناعة ، لخا...الخام

 كلما و  المباني،و  الإنشاءات  إقامةو  ينات لماكاو  الآلات تها الخاصة مثل  احتياجا ينلتأم ثابت  مال رأس

 
 18-17ص ، ق باس ع مرج  ،الح صفية بن ص 1

 نفس الصفحة. ،   مرجع سابق   ،الح صفية بن ص 2
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 لتشييد  ةاللازم المال س أر  من فالاحتياجات   المال، رأس  إلى الحاجة ازدادت  مال ك المشروع حجم كبر

 .1فيها التقني الأسلوب  تطور  مدىو  الصناعة، طبيعة  على الأساس  بالدرجة تتوقف الصناعي عرو المش 

 يرلتوف كان  لذاو  المؤسسات،و   ة الصناعي المناطق إنشاء في المهمة  العوامل من الطاقة تعتبر  :الطاقة 5

 .تقدمهاو  التصنيع دائرة ر انتشا في المهم الدور كبيرة اقتصادية وبكميات  طاقةلا

 قيام وإن  صناعيةلا المناطق لإنشاء بالنسبة  المهمة  العوامل من والمواصلات  النقل عامل يعتبر  :قلنال   6

 القوى  تقل بل الجيدة،  النقل خدمة  توفير أو  فقط الطاقة أو  الخام ادو الم نقل تستلزم لا  الصناعة وتطور

 الجيدة  النقل مةدخ نم يجعل ذلك  كل بالعكسو  اعيةصنال المناطق  إلى سكناها  مواقع من العاملة

 .2الصناعية  المناطق عمواق اختيارو  الحديثة الصناعة ات مقوم أهم نسبيا الرخيصةو 

 :يلي  فيما اختصارها يمكن عام بشكل اعيةصنال المناطق إقامة أهدافاهم  ومن

 المختلفة حجاملأا ذات  الصناعات  إقامة تشجيع خلال من الصناعة قطاع  ةوتنمي تطوير .أ

 .3فيها  المتوفرة العامة والخدمات  الإنتاج تسهيلات  اياز م نم ستفادةلاوا

 . التحتية البنى تطوير من اطقن الم هذه تستفيد حيث .ب

 .الاقتصادي النشاط  زيادة عنها تنتج التي المالية الاستثمارات و  المحيطة اطقنالم وتنمية  تطوير   .ت

 
 وريمنت جامعة  الحقوق،  كلية  الماجستير  دةشها  لنيل مذكرة الصناعي، للعقار  القانون النظام سامية،  رخاس   1

   .5ص 2013/2014قسنطينة
 . 5، ص، المرجع سامية  رخاس 2

 .  84ص عمان،  للنشر، ائل و  دار صناعي،ال لاقتصاديا القريشي،  كاظم مدحت  3
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 الأبنية أو الصناعي لماتعسللا بة سانالم الأرض قطع خلال من ةالصناعي  المناطق إقامة توفر  .ث

 البحث في الصناعية أصحاب  على المالو  هدالج من الكثير الجاهزة الصناعية دات الوح  أو

 .مشاريعهم لإقامةمواقع انسب  على

 الأموال ؤوسر  أصحاب و  المستثمرين استقطاب  خلال من المحلي الاقتصاد مستوى رفع .ج

 .لفنيةاو  العلمية ات الخبر  وجذب 

 .الخارجية و  المحلية الأسواق لطلب الملائمة  المستويات  إلى نوعاو  كما اجالإنت وىستبم الوصول .ح

 .الذاتي كتفاءلا ا يحقق بما الإنتاجية  المستلزمات  تبادل .خ

انتاجها ومساعد الصناعية المناطق نحو  المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات  جذب  .د تطوير  على    تها 

 .ةي تاجالإن قاعدةلا توسيعو  الصناعية المواقع توفير

 .1بالبيئة  المتعلقة الدولية والمعايير اصفات و الم قتطبي .ذ

 الصناعي القطاع وتنمية  عامة بصفة التنموية ليةعمال دعم في يساهم الصناعية المناطق إقامة فأن ومنه

 : ييل  فيما  دورها نجيز أن ويمكن ة خاص بصفة

 .خاصة  فةبص الصناعية يةتنم وال عامة بصفة الاقتصادية تنميةلا بعجلة الدفع - أ

 .2إليها الصناعة بجذب  الريفية طقالمنا في والاستخدام العمل فرص توفير -ب 

 
 . 49، المرجع السابق، صالقريشي  كاظم مدحت 1

   .22، ص  مرجع سابق ، صفية بن صالح 2
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  طات: مناطق النشا الفرع الثاني

القانون  الوطني بالاستثمـار  علقتالمو  11-82:رقم جاء    21في:  المؤرخ  بالتنازل اص الخ الاقتصادي 

 التنازل عقد ادة منتفالاس كنهرة يمطرف الإدا من  المعتمد صالخا المستثمر أن حيث ، 1982افريل 

 خارجو  الاستثمار لذلك  المهيأة خصيصاو  المنشاة النشاط مناطق حدود في اعيصنال العقار على

   .الصناعية المناطق

 الأمريق  تطب إطار في  اتخذت  قرارات  بموجب إنشاؤها تم  التي طقالمنا تلك  هي النشاط مناطقو 

يات  البلد العقارية لصالح  طات الاحتيان  بتكوي علقالمت 1974فيفري    20  في: المؤرخ  26-74رقم:

تقدر ةبمساح ولاية 46 مستوى على نشاط منطقة 449 إنشاء تم يثح  7500 بـ: إجمالية 

                                          .                                1هكتار

-74 رقم: مرلأا بمقتضى ت يادبل ال إلى الأمر أول في النشاطات  مناطق تسيير مةهم أسندت و 

إلى ثم البلديات  لصالح عقارية إحتياطات  تكوين المتضمن  26  الوطنية ريةالعقا الوكالة أحيلت 

فالوكالة العقارية الوكالات و   ،  03-86 رقم: المرسوم وجببم إنشائها تم نية وطال العقارية المحلية 

وطنية وكالة إنشاء المتضمن  تتمتع إداري بعاط ذات  عمومية سةمؤس عن عبارة وهي ، عقارية 

 يسهل أن  طبيعته  من إجراء  بأي  المبادرة الوكالة العقارية وتتولى  المالي، الإستقلالو   نوية بالشخصية المع

 
 ياتالبلد  العقارية لصالح بتكوين الاحتياطات المتعلق 1974فيفري  20 في: المؤرخ  26-74رقم: الأمر  1
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 العمراني ييرالتس و  البرمجةو  العقارية  ياطات مجال الإحت في لها  رةالمسط وتحقيق الأهداف البلديات  عمل

 . .1ك ذل تطبيق تتولى كما

تكوين   عمليات  تنفيذ البلديات بغية   المحلية  العقارية بالوكالة علقالمت  04-86رقم: مرسو الم خول كما

، غير انه تم   ديإقتصا طابع  ذات  عمومية مؤسسة بلدية  في كل تنشا  أن  ،  بيعها  و ريةالعقا إحتياطاتها 

رقم:الغا المرسومين  الت   04-86و   03-86ء  المرسوم  بموجب  التوالي  رقم:يذنفعلى    405-90ي 

 العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك. التنظيم و محلية للتسيير وكالات  إحداث  عدلقوا ددلمحا

العقاريين   للتسيير  محلية وكالات  إحداث  لقواعد المحدد المرسوم من 02: المادة وبموجب   التنظيم 

تسيير العقاريين التنظيمو  للتسيير ليةالمح الوكالة تتولى ،ذلك  وتنظيم الحضريين  متلكات لما الحضريين 

الحضريةقار عال  التي  العقاري التوجيه قانون  من 73:  للمادة تطبقا  وذلك  ، ديةبل ال مستوى على ية 

 . العقاريين نظيمالت و  التسيير هيئات  ليةالمح للجماعات  التابعة العقارية ت على أنه: تسير الحافظةنص

تعديل             تم  انه  بالمذ ال  سالف   405-90رقم:  التنفذي  المرسوم غير   التنفيذي  مرسو كر، 

الولائية إلى منه 02: المادة أسندت  ثيح  408-03رقم: ا و للتسيير الوكالة   لعقاريينلتنظيم 

 للوكالة إنشاء فروع إمكانية  مع المحلية للجماعات  ةالحضري العقارية الحافظة تسيير مهمة ،الحضريين

 .2نفسها للولاية الدوائر البلديات و مستوى على

 
 .50، صمرجع سابقوظ ، هوبي محف مو  1
العقاري  ساطة والضبط  نية للو وط والمتضمن إنشاء الوكالة ال  2007أفريل 2 3المؤرخ في  191-07لتنفيذي رقم:االمرسوم  انظر    2

 وتحديد قانونها الأساسي 
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 ( ANIREF )ضبط العقار ي و تسي: وكالة ثثالالفرع ال

المعن           بالشخصية  تتمتع  اداري  طابع  دات  عمومية  مؤسسة  المالي  هي  ايستقلالها  لديها  وية 

تعتبر الوكالة الوطنية    و   ل العقار المخصص للاستثمار اختصاصها في مجا  يحدد القانونحق التقاضي و و 

العقا والضبط  فيللوساطة  محوري  مؤثر  إدار ير  تس   ري  او  علىة  الصناعي  التي    لعقار  الهيئة  اعتبارها 

لى قانونها الأساسي المتمثل  اعتمادا ع  هة للاستثمار، منحها القانون مهمة تسيير الحافظة العقارية الموج

التنفيذي  في   الوطنية    2007أفريل 23 المؤرخ في  119-07: 1رقمالمرسوم  الوكالة  إنشاء  والمتضمن 

 مارس  19 المؤرخ في:  126-12:المرسوم، وكذا  نها الأساسي انو وتحديد ق  ساطة والضبط العقاريللو 

 . 120-07المعدل والمتمم للمرسوم رقم: 2012

ال المرسوم  من  الأولى  المادة  نص  في  جاء  لما  في:119-07رقم:  تنفيذيوطبقا   23 المؤرخ 

العقاري هيئ  ، 2007أفريل للوساطة والضبط  الوطنية  كل مؤسسة  ة حكومية أنشأت في شفالوكالة 

صناعيعمو  طابع  ذات  تحت    مية  وضعت  المالية،  والاستقلالية  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  وتجاري 

 .2وترقية الاستثمار الوزارة المكلفة بالصناعة  وصاية

إنشاؤه التنفيذي رقم:ا بموجتم  المرسوم  للوساطة  المتضم119-07ب  الوطنية  الوكالة  إنشاء  ن 

العقار  اوالضبط  قانونه  ويحدد  تخلأساي  وهي  المطبقسي  للقواعد  مع  ضع  علاقاتها  في  الإدارة  على  ة 

بر  الجزائر ويمكن إنشاء هياكل محلية للوكالة ع  قرها بمدينةالدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وم

 ل التراب الوطني.  كام
 

 ، مرجع سابق. 2007أفريل  23المؤرخ في 119-07التنفيذي رقم:المرسوم ر انظ 1

 ، مرجع سابق. 2007أفريل  23المؤرخ في: 119-07رقم:  تنفيذي المادة الأولى من المرسوم ال 2
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المرسوم   حدد  للوكالةولقد  الموكلة  المهام  أعلاه  المذكور  للوساطة  التنفيذي  والضبط    الوطنية 

 اري وهي كما يلي: العق

 مهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

التنف  أسند      عدة    119-07يذيالمرسوم  العقاري  والضبط  للوساطة  الوطنية  و مهاللوكالة  هي  م 

 :كالأتي

المادة: حس  - رقم: 04 ب  التنفيذي  المرسوم  باالم119-07من  المتعلق  والمتمم  والترقية عدل    لتسيير 

وفي مناطق   ، الموجودة في المناطق الصناعية( 1)لضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولةساطة واوالو 

 . ديالنشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الإقتصا

المادة: - التنفيذي   06 وحسب  المرسوم  الملاحظة  119-07رقم:من  مهمة  تتولى  والمتمم  المعدل 

الاقتص العقار  يخص  افيما  لهذا  وتقدم  العقاري المعلوملغرض  ادي  والطلب  العرض  حول  ات 

 .1وتوجهات السوق العقاري وآفاقه

للوكا - المادة:كما  نص  حسب  رقم:  09لة  التنفيذي  المرسوم  لعدالم126-12من  لمرسوم ل 

إنشاء  126-07التنفيذي: ويحدد  المتضمن  العقاري  والضبط  للوساطة  الوطنية  قانونها الوكالة 

 لمرقي العقاري. الأساسي، صفة ا

 
يحدد  بط العقاري و ء الوكالة الوطنية للوساطة والضيتضمن انشا ، 0072افريل  23المؤرخ في 119-07:المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

الج الاساسي،  رقم:ريقانونها  عدد  الرسمية  والمت  2007افريل    25بتاريخ:  27دة  التنفيذي  المعدل  بالمرسوم  :مم  ،  126-12رقم 
 . 2012مارس  25يخ: بتار  25الرسمية عدد رقم: ، الجريدة2012مارس  19المؤرخ في: 

 ادي فيما يخص العقار الاقتصالمعدل والمتمم تتولى مهمة الملاحظة 119-07رقم:من المرسوم التنفيذي   06المادة:  2
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الصكلف  ي و مدير  الواليناعة  سلطة  تحت  الاستثمار،  ترقية  و  المتوسطة  و  الصغيرة  ، المؤسسات 

، التي تملك  CALPIREF وترقية الإستثمار العقار  بط  بأمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وض

طرف  بنك   من  مستخرجة  معطيات  مجموعة  من  مكون  و معلومات  الدولة  أملاك  صناعة  المصالح 

او  بالعقلمكل الأجهزة  رقم)  ارفة  التنفيذي  المرسوم  انظر  اللجنة  وسير  تشكيلة  المؤرخ   20-10:  في 

 .1ضي وبالدينار الرمزي للمتر مربعز بالتراياوتدرس اللجنة اقتراح منح الإمت 2010/ 01/ 12في:

 : رقية الاستثمارلجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وتمهام ومن 

 اللجنة، يمكنها القيام بالمهام التالية: تمتلكه  الذيل بنك المعلومات من خلا

 ي.لمحدود على الأراضا ق المزاد العلني المفتوح أو عن طري اقتراح منح الامتياز -

 . على مستوى الولاية الاستثمار يد إستراتيجيةتحد -

ا  تي تحدده ة الإطار الإستراتيجير الموجه للاستثمار في  المساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقا  -

 التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار.  الولاية مع أخذ

طلباقتر   - المجلا  اح كل  على  بالتراضي  يمنح  محتمل  الوزير  الوطس  متياز  طريق  عن  للاستثمار  ني 

 .2الاستثمارات  المكلف بترقية

مجهزة تكون  مهيأة و   نشاء أراض لإ  عمومية أو الخاصة ة بالترقية العقارية المرافقة جميع المبادرات المتعلق  -

 لاستقبال الاستثمارات. موجهة

 مارية   عليها. لاستث افي تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع مساعدة المستثمرين  -
 

 12/01/2010المؤرخ في: 20-10: قمالمرسوم التنفيذي ر أنظر  1
 . نفس المرجع 2
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المتعلقة ب  - العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المس وضع المعلومات  بواسطة كل   تثمرين،توفر 

 ل الاتصال.وسائ

 السوق العقارية المحلية. شروط سير يم تقي -

 مة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكو  -

 المعمول بهما.  مناطق نشاطات جديدة طبقا للتشريع والتنظيم إنشاء اقتراح -

 مارية وتقييمها. متابعة إقامة المشاريع الاستث -

 ة الجارية. لاستثماريع اعة إنجاز المشاريمتاب -

 .1معاينة بدء نشاط المشاريع الاستثمارية  -

المشرع   ان  للمادة :طغير  الأمر رقم:  48بقا  المتصمن    2015  جويلية  23المؤرخ في:  01-15من 

، تم  2سابق الذكر  04-08من الامر رقم:  05التي تعدل المادة:و   2015  قانون المالية التكميلي لسنة 

  06المؤرخة في:  001ذا الشأن التعليمة الوزارية المشتركة رقم: صدرت في ه. و ي عن هذه اللجنة  التخل 

التنفيذ  2015اوت   حيز  لوصع  الجديدة  الاجراءات  ا  المتضمنة  على الاحكام  الامتياز  بمنح  لمتعلقة 

   .3ثمارية الاست المشاريع لإنجازالخاصة للدولة  للأملاكة ت التابعاالعقار 
 

 
اطة والضبط العقاري  لوسوالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ل  2007أفريل  23في  ؤرخلما  119-07المرسوم التنفيذي رقم:  راجع  1

 وتحديد قانونها الأساسي 
    48لمادة ا 2015صمن قانون المالية التكميلي لسنة المت  2015جويلية  23المؤرخ في: 01-15:الأمر رقم راجع  2
 1520اوت  06المؤرخة في  01كة رقم المشتر  التعليمة الوزارية 3



 

 

 

 

 

للعقار الجبائي  فيز نظام التح لثاني: الفصل ا
الصناعي ودوره ف مجال تنمية الاقتصادي 
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     الجبائي للاستثمار للعقار الصناعي حفيز: نظام التولالمبحث الأ

كن من المتعاملين الاقتصاديين ة اعتمدت عدة طرق لجلب واستقطاب أكبر عدد ممإن  الدول   

ا المجال  الجزائر كقلتطوير  وجعل  رائد فيلصناعي  إفريقي  اطب  الص  الملمجال  هذا  ولتحقيق  سعى  ناعي 

التي وجب على الدولة الارتكاز عليها في استقطابه،    الجوانب  كان التحفيز الجبائي والضريبي من أهم

أفقد   التحفيزات الجبائية بالجزائر لطالما  المستثمرين الأفارقة والأوروبيينكانت  حد    على  سالت لعاب 

    . بحثفي هذا المنا رق إليه في دراستسواء، وهذا ما سنتط

 09-16ل: التحفيزات الجبائية على ضوء القانون المطلب الأو 
قانون    لقد في  المشروع  الاستثمار   091-16ميز  بترقية  من   2المتعلق  مستويات  ثلاثة  بين 

الأ  ويتعلق  لالامتيازات  المشتركة  بالمزايا  امر  الأللاستفادة    القابلةلاستثمارات  كل  مزايا )الفرع  ثم  ول( 

ائية  ايا الاستثنالمز )الفرع الثاني( وأخيرا  المنشئة لمناصب شغل  و  أ  زايمتالا  ات ذات نشطالة لفائدة  افيإض

 ( ثللاقتصاد الوطني )الفرع الثال الأهمية الخاصة  لفائدة الاستثمارات ذات 

   للاستفادةالمزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة  ول:الفرع الأ
سواءا كان شخص  ؤهلة بمثابة الحوافز الجبائية التي تمنحها الدولة  ثمارات المست زايا المشتركة للاتعتبر الم

اقتصادطبيعي   نشاط  يباشر  أجنبي  أو  وطني  خاص،  أو  عام  معنوي،  الجغرافي أو  موقع  حسب  ي 

أجل  تمنح للمستثمرين من    ثل الحد الأدنى من تدابير تشجيعية التي يمكن أن للمشروع أو بالأحرى تم
 

ر، جريدة رسمية  ، يتعلق بترقية الاستثما2016ت سنة أو   3الموافق  1437شوال  29، مؤرخ في  09-16القانون رقم  1
 .46عدد

القانون،  الماستر في ، مذكرة لنيل شهادة ار المتعلق بترقية الاستثم 16-09 قانون رقمتنظيم الاستثمار في ظل ال  ، عقيلة  حساني 2
 . بتصرف 2018، مولود معمري تيزي وزو جامعة 
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في ولهالج  الاستثمار  الجغرافي زائر"  الموقع  تحديد  على  الجزائري  المشرع  حرص  نظرا    ذا  النشاط  لذلك 

إلى مناطق تختلف حسب درجة تنميتها   هميته في تشجيع عملية الاستثمار ، حيث قسم إقليم الدولةلأ

لو تجهيز  ومزايا  تسهيلات  منح  القاعدية حيث  بالهياكل  الاستثمارية  ها  الشمالمشاريع  ل  المنجزة في 

ل) و  الجنوب أولا(  في  المنجزة  للاستثمارات  خاصة  عناية  أولى  والم  كنه  العليا  الهضاب  التي و  ناطق 

 ثانيا(.تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة ) 

هـ  1437شوال    29المؤرخ في    09-16القانون  من    14و  13و   12حيث أنه ورد في نص المادة  

 . 46د عدال يةالجريدة الرسم 2016أوت  03الموافق ل

 فقا لنصو 

 :1على أن  09-16من القانون   12المادة

لعام، تستفيد  ية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها ف القانون ا"زيادة على التحفيزات الجبائ

 أعلاه، مما يأتي:  2والمحددة ف المادة  عنية بالمزايا الاستثمارات الم

 وان مرحلة الإنجاز :( بعن1

انج بمرحلة  و   الاستثماراز  يقصد  الاستثمارية،  المؤسسة  أو  الشركة  تأسيس  الاستثمارات  فترة  تستفيد 

 السابقة ذكرها على المزايا التالية:  02رة في المادة المذكو 

 شرة في لع المستوردة التي تدخل مباالس 

 ر. اء من الحقوق الجمركية فيما يخص انجاز الاستثماأ( الإعف
 

ر، جريدة رسمية  ، يتعلق بترقية الاستثما2016أوت سنة   3لموافق ا 1437شوال  29، مؤرخ في  09-16القانون رقم  1
 .46عدد
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يخص السلع والخدمات المستورة او المقتناة محليا التي    افة، فيمالمضرسم على القيمة اب( الإعفاء من ال

 از الاستثمار. تدخل مباشرة في انج

العقارية   الرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات ج( الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعرض و 

 التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

لعقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق  الاشهار الى  التسجيل والرسم عد( الإعفاء من حقوق  

مارية. وتطبق هذه المزايا  المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستث  ية المبنية وغيرالامتياز على الأملاك العقار 

 لحق الامتياز الممنوح.  على المدة الدنيا

نسبة   تخفيض  م90ه(  من  الإيجار %  الإتاوة  المحدية  بلغ  مصدة  السنوية  قبل  الدولة  من  أملاك  الح 

 خلال فترة انجاز الاستثمار.

)و  عشر  لمدة  تدخل في( س10الاعفاء  التي  العقارية  الملكيات  على  العقاري  الرسم  من  إطار  نوات   

 ء. الاستثمار، ابتدءا من تاريخ الاقتنا

 .1ال الم سأالزيادات في ر و التأسيسية للشركات  ز( الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود

 بعنوان مرحلة الاستغلال:( 2

بناء ع الشروع في مرحلة الاستغلال  الجبعد معاينة  المصالح  تعده  المستثمر لى محضر  بائية بطلب من 

 ( سنوات من المزايا الاتية: 3)  لمدة ثلاث 

 ن الضريبة على أرباح الشركات ( الاعفاء م

 
 . 46د ية العدالجريدة الرسم 2016أوت  03هـ الموافق ل1437شوال  29المؤرخ في  09-16القانون من  12نص المادة  1
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 سم على النشاط المهني ب( الإعفاء من الر 

 الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.  % من مبلغ50 ج( تخفيض بنسبة

والمناطق  ثانيا العليا  والهضاب  الجنوب  ف  المنجزة  الاستثمارات  مساهمة  :  تنميتها  تستدعي  التي 

 دولة خاصة من قبل ال

المادة   استقراء  القانون    13بعد  الاستثمارات ،  091-16من  المنالم  تستفيد  في  المحددة    اطقنجزة 

وكذا   العليا،  والهضاب  الجنوب  لمناطق  التابعة  التنظيم،  طريق  عن  تتطلب قائمتها  أخرى  منطقة  كل 

 ا يأتي: تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة، مم

 ( بعنوان مرحلة الإنجاز: 1

 الإنجازات في هذه المرحلة من:تستفيد 

التكفل الكلي أو    -ة بفترة الإنجاز.  لقال والمتعلشمرات المنجزة في اذكورة على الاستثماكل المزايا الم  -

 شغال المتعلقة بالمنشآتالجزئي من طرف الدولة بنفقات الا

الاستثم الضرورية، لإنجاز  الوكالة.  الأساسية  قبل  من  تقييمها  بعد  وذلك  مبلغ ال  -ار،  من  تخفيض 

 لاك الدولة، دة من قبل مصالح أمالاتاوة الإيجابية السنوية المحد

 عن طريق الامتياز من اجل انجاز مشاريع استثمارية:  ضي منح الأراان بعنو 

 
ر، جريدة رسمية  ا، يتعلق بترقية الاستثم2016أوت سنة   3الموافق  1437ال شو  29، مؤرخ في  09-16القانون رقم  1

 .46عدد
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 50ذه الفترة إلى  ( سنوات، وترفع بعد ه10( خلال فترة عشر )2للمتر المربع )م  بالدينار الرمزي-أ

اب العليا،  ناطق التابعة للهضلة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الم من مبلغ اتاوة أملاك الدو 

 التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة. رىناطق الأخالموكذا 

% من 50فترة الى  ( سنة، وترفع بعد هذه ال15( لفترة خمسة عشر ) 2متر المربع )ملدينار الرمزي لل با

 الجنوب الكبير. لنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات مبلغ اتاوة أملاك الدولة با

 :مرحلة الاستغلال (2

سلم عشر  ) دة  المص10نوات  تعده  التي  الاستغلال  مرحلة  الشروع في  تاريخ  من  ابتدءا  الجبائية  (  الح 

 بطلب من المستثمر.

 ك الدولة. أملا صالحلإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل م% من مبلغ ا50تخفيض بنسبة  -

إليه أن ا  ينبغي الإشارة  لى المجلس الوطني لتطوير  المرور ع  دون تمنح بصفة آلية    لامتيازات المشتركةما 

على إلزامية وجوب   09-16دة الآلية يحدد القانون  الاستثمار، و في حالة عدم إمكانية تطبيق قاع

التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة  متيازات  اذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الاالدراسة و اتخ

 . لس الوطني للاستثماربقة من المجلمس للموافقة ا دج 5.000.000.000دينار   ملايير

 1شغل  لمناصب المنشئة  أو الامتياز  ذات النشطات لفائدة  إضافية مزايا : الفرع الثاني
هـ الموافق 1437شوال    29المؤرخ في    09-16القانون  من    16و   15  تينادوفقا  لما ورد في نص الم

مئة منصب شغل كثر من  أ  لقالمشاريع التي تخ  يخص  46د  ية العدرسمالجريدة ال  2016أوت    03ل

 
ية  الجريدة الرسم 2016أوت  03فق لهـ الموا1437شوال   29المؤرخ في  09-16من القانون   16- 15 ادة نص المأنظر  1

 46د العد
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يقدر   جبائي  اعفاء  مدة  من  المشاريع  هذه  وتستفيد  التنمية  تستدعي  التي  المناطق  في  والمنجزة  دائم 

 حلة الاستغلال.( سنوات على مر 5بخمس )

التي تستحدث أكثر   زايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات اما عن كيفيات وشروط منح الم

وينص على   2017مارس    5المؤرخ في    105-17م التنفيذي  المرسو   هاحددمن مئة منصب شغل  

(  5الى مدة خمس )رفع مدة المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال من إعفاءات ضريبية على أرباح الشركات  

ع الرسم  من  والاعفاء  ب  سنوات  والتخفيض  المهني،  النشاط  الإ50لى  قيمة  على  الايجارية  /  تاوة 

منصب شغل ا واقل  100دولة اما بالنسبة للمؤسسات التي تنشي ملاك الأ طرفنوية المحددة من الس 

 سنوات.  03 حددت هذه المدة بثلاثة 

 الوطني  صادللاقت الخاصة الأهمية ذات الاستثمارات  ائدةلف الاستثنائية المزايا الفرع الثالث: 
  ه ـ1437ال  شو   29المؤرخ في    09-16القانون  من    19/ 17/18ص المواد  بناءا على ما ورد في ن

   46د ية العدالجريدة الرسم 2016أوت  03الموافق ل

لاقتصاد الوطني و المعدة  خاصة ل   أهمية: تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل  17المادة  

 1الدولة   ف باسممتفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة التي تتصر اتفاقية  أساسعلى 

 الوطني للاستثمار  موافقة المجلس اقية بعد تفه الام الوكالة هدتبر 

لف  معالجة م  إجراءات وكدا  محتوى و    أعلاه  الأولىل الاساثمارات المدكورة في الفقرة  تحدد معايير تاهي

 يق التنظيم ن طر طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية ع

 
القانون،  الماستر في ، مذكرة لنيل شهادة الاستثمار  ترقيةالمتعلق ب 16-09 تنظيم الاستثمار في ظل القانون رقم ، عقيلة  حساني 1

 . بتصرف 2018مولود معمري تيزي وزو، عة جام
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 لي :  ماي 18نص المادة  و كدا ورد في

 أعلاه، ما يأتي :  17رة ف المادة ية المذكو نائن المزايا الاستثضميمكن أن تت

(  10أعلاه، لفترة يمكن أن تصل إلى عشر )  12تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة    -أ(  

 سنوات،

سوم وغيرها  يع المعمول به، للحقوق الجمركية والجبائية والر منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشر   -ب(  

الا ذاقمن  الأخرى  اتطاعات  الجت  وكذا كل لطابع  المالي،  الدعم  أو  المساعدات  أو  والإعانات  بائي 

 أدناه.  20حكام المادة  التسهيلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الإنجاز ، للمدة المتفق عليها حسب أ

م، بما سو و الضرائب أو الر ني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أ. يؤهل المجلس الوط2

ال القي  رسمفي ذلك  الأنشطة على  إطار  تدخل في  التي  المنتجة  السلع  أسعار  المطبق على  المضافة  مة 

 ( سنوات. 5ولمدة لا تتجاوز خمس )الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، 

ة فيدنتاج السلع المستإ  نات التي تدخل فينظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكو تستفيد من  

فاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة من الإع

 . ى رقم الأعمالوما يليها من قانون الرسوم عل  43في المادة  

الإنج3 مزايا  تكون  أن  المجلس  . يمكن  موافقة  بعد  المادة،  هذه  المقررة في  للاستثماز  محل  ار،  الوطني 

للمتعا المسقديتحويل  مع  حسب ن  الأخير،  هذا  لحساب  الاستثمار  بإنجاز  والمكلفين  المستفيد،  تثمر 

 الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.

 اس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيمبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على أسيتم تحديد مستوى وط
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، إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في  أعلاه  18  ادة صوص عليها في المالمن  تضاف المزايا   : 19المادة  

 .1أعلاه  8أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  16و   15و  13و   12المواد 

 التأطي المؤسساتي للتحفيزات  :نيثاطلب ال الم

للهيكل    يةالإصلاح  اءات الإجر من  يلاحظ العديد    ريةئالجزا  يةالاقتصادات المؤسسة  خطو تعتبر  

المصغرة   إلى  ة، بالإضافاديالاقتص المؤسسات  تواجهها  التي  الصعوبات  برفع  القانونية  المنظومة  تطور 

 اصة. والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمؤسسات الخ

 ( A.N.D.Iر )فرع الأول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماال
ا  تماشيا  أقرتها  التي  التحولات  م مع  النهوضلسلطات  أجل  البلاد    ن  لى التركيز عتم  باقتصاد 

العملية الاستثمارية، حيث تم سن مجموعة من التشريعات دعما ، لذلك كما تم إيجاد عدد من الهيئات  

 الوطنية لتطوير الاستثمار.  الوكالة والوكالات لدعمه منها

 تثمار: الوطنية لتطوير الاستقدي الوكالة 

ا  الوكالة  إنشاء  لتم  الاستثلوطنية  تطويرتطوير  بهدف  الاسوتح  مارات  جاءت رير  وهي  تثمار 

تم تعديل هذا المرسوم    2001، وفي  1993عن وكالة ترقية وتدعيم الاستثمارات المنشأة سنة    2عوضا  

إنشاؤها   تثمار، حيث تم إقراروالمتعلق بتطوير الاس  2001أوت    20لمؤرخ في  ا   03-01  بالأمر رقم

لال المالي وهي سلطة رئيس  ة والاستقنويتع بالشخصية المعة إدارية تتمسة عموميوالذي يعتبرها مؤس

 
ية  ة الرسم الجريد 2016أوت  03هـ الموافق ل1437ال و ش  29المؤرخ في  09-16من القانون   17/18/19 واد لمنص اأنظر  1

 46د العد
جا 2 الوطنيةد.  الوكالة  دور  زهير،  ود.شلال  فاتح  على  لتطو   ري  الاستثمار  الاستثمارير  لترقية  الجديد  القانون  الجزائر   ضوء    في 
 . 07،ص2018، جانفي 09فارس المدية، العدد جامعة يحي -ة  لاقتصاد والتنمي (، مجلة ا2016-2002الواقع والآفاق )
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التشاور بين  المشاريع الاستثمارية وتعزيز  تنسيق مجهودات الحكومة في دعم  إطار    الحكومة وذلك في 

ر  ة الضرورية لإنجاز الاستثمابكل الوثائق الإداريارات المعنية، حيث تقوم بتزويد المستثمرين  كل الإط

 لإضافة لذلك جاء هذا الامر بـــ: ن عدمه، باة مالمزايا المطلوب هم بقرار منحوتبليغ

 المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب؛ ☜

 الضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها؛ لحماية و حرية إنجاز الاستثمارات واستفادتها من ا ☜

  ستراتيجية لتطوير لف باقتراح إكومة ويكستثمار يكون سلطة رئيس الحإنشاء مجلس وطني للا ☜

أولويتها ويقترح التدابير التحفيزية ويحدد المزايا التي تمنح، كما يقترح على الحكومة  ستثمار و الا

كنه  تيب دعم الاستثمار تشجعيه، بالإضافة لذلك يمتنفيذ تر كل القرارات والتدابير والضرورة ل

ع  ويشجع  يحث  وأدوات أن  المؤسسات  استحداث  م  لى  لتمويلمالية  الاستثمار    لائمة 

 ...إلخ؛  ،رهاوتطوي

 إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاص؛   ☜

، وفي هذا الإطار  ون تمييزوهي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص والعام المحلي والأجنبي من د

   :1تتولى على الخصوص مايلي 

وا ☜ الإدارات  لها  تجميع  المخول  المعنية  الخدماقانونا   لهيئات  لتحقيتوفير  الضرورية  ق ت 

في شباك وحيد، لدى كل هيكل لا مركزي من مراكزها الموزعة عبر أنحاء التراب لاستثمار  ا

 ات والمشاريع؛ س المؤسس الوطني، وذلك بهدف تحقيق وتبسيط إجراءات تأسي 

 
 . 08لال زهير، مرجع سابق، صد. جاري فاتح ود.ش 1
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العناصر   ☜ مختلف  وإدارة  تشجيعترقية  شأنها  من  تو   التي  طريق  عن  وذلك  فير الاستثمار 

 للمستثمرين؛ م والمعلومات الدع

المالم  منح ☜ دعم زايا  صندوق  وتسيير  به،  المعمول  الترتيب  إطار  في  بالاستثمار  رتبطة 

 الاستثمار؛ 

عم وترقية الاستثمار والتي قدرت بحوالي  وكالة د  الرقابة والإشراف على المشاريع الموروثة عن ☜

فيما يتعلق   لها امتيازات تي منحت  الوكالة مراقبة ومتابعة ال  مشروع، كما تتولى  48000

تحترم  الالتزام  امباحتر  لم  إذا  بها  منحت  التي  بالشروط  المزايا  تسحب  أن  لها  ويحق  ات، 

 المؤسسة المستفيدة الآجال المحددة قانونا ؛ 

القا  2016وفي   الاستثمار، حوالمتعلق    2016أوت    03المؤرخ في    09-16نون  سن  يث  بترقية 

    :1المعنية بما يأتي  رات والهيئات مع الإداتكلف الوكالة وبالتنسيق 

 الاستثمارات؛تسجيل  ❖

 ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج؛ ❖

 ترقية الفرص والإمكانيات الإقليمية؛ ❖

 ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع؛ الأعمال تسهيل ممارسة  ❖

 تهم ومرافقتهم؛م المستثمرين ومساعددع ❖

 ال؛مواقع الأعم تحسيس فيالإعلام وال ❖

 
 الاستثمار  المتعلق بترقية  2016غشت سنة  3وافق الم 1437شوال عام  29في المؤرخ  09-16من القانون   26انظر المادة  1
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منه وتقييمها وإعادة اتفاقية الاستثمار التي تعرض على   17 المادة  المذكور فييع  تأهيل المشار  ❖

 مجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها؛ 

 ه؛ قات دعم الاستثمار طبقا  للتشريع المعمول بتسيير نفالمساهمة في  ❖

 اريع السابقة لهذا القانون؛ تسيير حافظة المش  ❖

 لوكالةأجهزة ا

أربعتنشأ   الوكالة  ملدى  تضم  ة  لإنشاء  راكز  الضرورية  الخدمات  لتقديم  المؤهلة  المصالح  مجموع 

 تطويرها وكذا لإنجاز المشاريع: المؤسسات ودعمها و 

المزايا:   .1 الميكمركز تسيي  المختلفة  والتحفيزات  المزايا  بتسيير  الاستمارات لف  لفائدة  وضوعية 

 ؛الةتلك الموكلة للوكل، باستثناء ي المفعو بواسطة التشريع السار 

اس .2 الإجراءات:  مركز  وإنشاء تيفاء  المؤسسات  إنشاء  المرتبطة  الخدمات  بتقديم  ويكلف 

 لمؤسسات وإنجاز المشاريع؛ ا

 ؛ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات  مركز الدعم لإنشاء المؤسسات: .3

 ؛ 1ليةمكانات المحلفرص والإويكلف بضمان ترقية ا مركز الترقية الإقليمية:  .4

ه يدعم  و   ذه ومما  أمام  المراكز  الحجية  المراكز  هذه  أعضاء  لقرارات  أن  الاستثمار  يدعم  بذلك 

فيالإدارات   الدعم والمساندة عند كل هذا  يتوقف  مكن أن تستفيد الاستثمارات التابعة لها؛ ولا 

الذي    302-124  لدعم المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقممن المساعدات وا

 
 الاستثمار  المتعلق بترقية 2016غشت سنة  3وافق الم 1437شوال عام  29في المؤرخ  09-16من القانون  17المادة  1
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الوطني    عنوانه المؤسلت الصندوق  التنافسية  أهيل  وترقية  الاستثمار  دعم  والمتوسطة،  الصغيرة  سات 

 .    1الصناعة

وا  كما المزايا  فيما يخص  المكتسبة  المستثمر بالحقوق  استفاد منها  يحتفظ  التي  لحقوق الأخرى 

التشر  تدابير  بموجب  أنشأت  والتي  القانون  لهذا  السابقة  ايعات  إلتشجيع  غاية  لاستثمارات  لى 

 يا.    هذه المزا دةانقضاء م

لمستثمرين حتى تسهل ولتحسين وتفعيل دورها مكن المشرع الوكالة من منح امتيازات كثيرة ل

  أظهرت الدولة أنها ستقف معهم وترافقهم.لهم العملية الاستثمارية الجزائر و 

 CNI للاستثمارالمجلس الوطني فرع الثاني: ال

، حيث يقترح الاستراتيجيات الاستثمارة تطوير  يوهدفه ترقه  من  18المادة    03-01ر القانون  أنشأ بأمالذي   -

لتشجيع   اللازمةع المعايير  ف أرباح الاستثمارات في حال تغيير الشروط العلمية، وجمي ، تكييالاستثماراتوأولويات  

لس ، وهذا المجستثمارالاصندوق دعم  ت تصرف  ستثمارات، كما أنه يحدد مجموع الميزانية التي تح وتطوير نظام الا

الوزير المكلف بالإصلاح المالي سة رئيس الحكومة، ويتكون من وزارة المالية، التجارة، الجماعات المحلية،  تحت رئا

  .ANDIوالأمانة تحت رقابة  

جب يعتبر جهاز ذو اختصاص وطني المصرح عليه بمو   2( ICNإلى جانب الوكالة الوطنية للاستثمار )

التي تنص على أن ينشأ لدى الوزير    لاستثمارق بتطوير ا عل المت  033-01لأمر  من ا  18ادة  نص الم

 
 لق بترقية الاستثمار المتع 2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29لمؤرخ في ا 09-16ن من القانو  27ظر المادة نا 1
تنظيمه  و وتشكيله  طني للاستثماريتعلق بصلايات المجلس الو  2006اكتوبر  09المؤرخ في  355-06تنفيدي رقم المرسوم ال 2
 .2006اكتوبر  11الصادر بتاريخ  64 الجريدة الرسمية العدد سيرهو 

 . ستثمارلار ايالمتعلق بتطو  281 -01رسوم التنفيدي رقم لما من 18 ظر المادة أن3
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الاستثمارات مجل  بترقية  يوضع تحالمكلف  المجلس  النص  يدعى في صلب  للاستثمارات  الوطني  ت  س 

ة دعم  لمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وسياسسلطة ورئاسة رئيس الحكومة ويكلف المجلس با

وبا الا الاستثمارات  على  المنتفلمرافقة  المادة  اقيات  في  عليها  المسائل    12صوص  بكل  عامة  وبصفة 

 ذا الأمر.المتصلة بالتنفيذ أحكام ه

 ( CNIالمجلس الوطني للاستثمار ) تنظيم

هو تحت سلطة  و   الذي يضمن أمانته ،  مارات بترقية الاستث المكلف  الوزير  اء المجلس لدىتم إنش 

عزز إعادة ، حيث  لاغات وتوصيات قرارات وب  لهتنجم عن أعما،  ته ي يتولى رئاسكومة الذرئيس الح

 .لإستراتيجيمن دوره ا، 2006النشر المؤسساتي في أكتوبر 

المجلس عمل  الإستر  يكمن  القرارات  اتخاذ  المتعلقة  في  ملفات    بالاستثماراتيجية  وفحص 

 .قتصاد الوطنيالتي منفعة للا، ستثمارات الا

 : الوزارية التالية من الحقائبء هم وزرا ن المجلس التي يشكلو الدائمين الأعضاء

 :المحليةوزير مكلف بالجماعات  ❖

المجلس في  أول عضو  أول    يمثل  يمثل  الداخلية  وزير  عليه  ويطلق  للاستثمار  المجلس الوطني  في  عضو 

عليه ويطلق  للاستثمار  الداخلية    الوطني  المج  247-94وزير  بين  وصل  همزة  الوطويعتبر  ني لس 

   وبين الجماعات المحلية التي تلعب دور أساسي في ستثمارالعامة للا سةالذي يرسم السيا للاستثمار
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 .1المحلية  ت امن خلال الاستثمار  التنمية الوطنية 

 : الماليةزير و 

رقم  حددت صلا التنفيذي  المرسوم  مالية  و   54-95حياته بموجب  برسم سياسة  أساسا  هو مكلف 

بالمالية ينشط في عدة ميادين    ف كل الوزير المة والاجتماعية، و دينمية الاقتصاخطط الت   تساهم في تحقيق

 . 2للعلاقة التي تربطها بالاستثمار  ا  خاصة في مجال الجباية ومجال الجمارك نظر 

النشاطات والسلع    التنفيذية فيما يخص  يه للسلطةأ المجلس الوطني للاستثمار يقدم ر   فعلى سبيل المثال 

ستشاري ا المجلس الوطني يلعب دور تاليلل تنظيم. باالتي تصدره في شكو  ياا ة من المز المستثناوالخدمات 

 .3المستثناة  الخدمات في تحديد قائمة النشاطات والسلع و 

 :  الصناعة وترقية الاستثماروزير  ❖

الطب الوز ا إدر   عييمن  بترق  ريج  تشكاستثمار الا  ةيالمكلف  الوطني  لةيت في  جال  مف  للاستثمار  المجلس 

  ة يوالمتوسطة وترق  ةير المؤسسات الصغو   الصناعة  ري وز القطاع هو  المكلف بهذا    ريز لو هما واحد، وانشاط

الوز  وتعتبر  بترقاالاستثمار،  المكلفة  المركز   الاستثمار   ة يرة  صلاح  ثي بح  ة يوالوص   ة يالجهة    اتها يحددت 

 
رقم  مرسوم   1 في    724-94تنفيذي  والب   10مؤرخ  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  صلاحيات  يحدد  والإصلاح  أوت،  يئة 

المؤرخ في    96/212قم  ، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي ر 15، ص1944أوت    21، صادر في  53ج.رج.ج، عدد  داري،  الإ
ا1996جوان    15 الوزير  صلاحيات  المحدد  الحكوم  نتدبلم ،  رئيس  بالإ لدى  المكلف  العمومي،  صلا ة،  والوظيف  الإداري  ح 

 . 7ص، 1996جوان  16، الصادر في  37ج.ر.ج.ج عدد
ارس  م  20ر في  ، صاد 15يات وزير المالية، ج.ر.ج.ج عدد  فيفري، يحدد صلاح  15، مؤرخ في  54-95  يذي رقممرسوم تنف  2

1995. 
"مجلة اقتصاديات شمال    -يلية للمكاسب والمخاطرلنظرة تح  –نتقال  لتي تمر بمرحلة ادان ا لزيدان محمد "الاستثمار المباشر في الب  3

 . 129، ص1إفريقيا، عدد
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  ر سه يستثمار كما  للا  ةيطنالو   اسةيح وإعداد الس ا وأبرزها اقتر   16-11رقم    يذيبموجب المرسوم التنف

 .1ذهايعلى تنف

 : لتجارةف باكلالوزير الم ❖

رقم   التنفيذي  المرسوم  إطار  الوزير في  هذا  بالتجارة  453-02حددت صلاحيات  المكلف  فالوزير   ،

للاستثم الوطني  بالاقتصادوالمجلس  لنهوض  ل  يهدف  مكمل  دور  لهما  وإدر ا   ار  في  ا لوطني،  الوزير  هذا  ج 

لاقتصادية، ونجد عدة مجالات  ا   تاف الإدار بين مختل  التنسيقق  التجانس وتحقيده ضمان  تشكيلة المجلس مفا

مع المجلس  نشاط  فيها  المخو   يلتقي  الصادر الصلاحيات  ترقية  منها  التجارة  لوزير  المحروقاتالة  خارج    ، ت 

 .2ل الحر وضع وتنظيم سير مناطق التباد المساهمة في 

 :  لطاقة والمناجموزير مكلف با  ❖

التنفإلى الم  بالعودة التكاملي  يرة نقاط تش نجد عد  266-07قم  ر   ذييرسوم  الدور   ينب  الموجود  إلى 

،  ئر الجزاالاستثمار في    مناخ  ينم ونشاطات المجلس لغرض تحس المكلف بالطاقة والمناج  ريمجهودات الوز 

 .3استغلال الطاقة دي حات بهدف ترشاواقتر  ت ا مبادر  تكون في شكل ات ي صلاح  ريونرصد لهذا الوز 

 

 
الم  09المادة   1 امن  رقم  رسوم  الصناعة و 2011ي  جانف  25المؤرخ في    16-11لتنفيذي  وزير  المحدد صلاحيات  المؤسسات  ، 

 . 11، ص2011 جانفي 26صادر في ، ال05الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 
صادر    ،85عدد  تجارة، ج.ر.ج.ج  ، يحدد صلاحيات وزير ال2002ديسمبر    21مؤرخ في    453-02رسوم تنفيذي رقم  م   2

 . 10ديسمبر، ص 22في 
  ، 57صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، ج.ر.ج.ج عدد، يحدد  0720سبتمبر    09مؤرخ في    266-07نفيذي رقم  مرسوم ت   3

،  2015ديسمبر    02المؤرخ في    302-15وجب المرسوم التنفيذي رقمبم، معدل ومتمم  3، ص2007سبتمبر    16في    رصاد
 . 4ص ،2015ديسمبر 6، الصادر في 65.ج.ج عددقة، ج.رحيات وزير الطاالمحدد لصلا
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 : لسياحةكلف با وزير م ❖

هذ صلاحيات  بم  احددت  رقم  وجالوزير  التنفيذي  المرسوم  المكلف  254-10ب  الوزير  فعضوية   ،

المج في  التنسيقبالسياحة  يضمن  جهة  فمن  مختلفة،  فوائد  عنه  تترتب  الموجهة ار االقر   بين  لس  ت 

  ياحية من قبلت الس اار إلى الاستثم  احي، ومن جهة أخرى يتم توحيد النظرللمستثمر في القطاع السي

 .  1على مناخ ملائم ومستقطب للاستثمار السياحي  للاستثمار للحصول طنيلمجلس الو ارة المعنية و اوز ال

 : يةالمؤسسات الصغية والمتوسطة والصناعة التقليدر المكلف الوزي  ❖

وا  الصغيرة  المؤسسات  فعالية  إلى  ومساهمتهابالنظر  الاقتصادية  التنمية  في  فيالمست  لمتوسطة  النمو    قبلية 

المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    ج الوزير ا تقوم بها، تم إدر   لتي لمشاريع ا ا ي خاصة عن طريق  صادالاقت 

 . 2محيط ملائم يسهّل عليها التطور يكمن دوره في ضمان   كيلة المجلس الوطني للاستثمار، بحيثفي تش

 :والبيئة والمحيط والسياحة تهيئةلمكلف بالالوزير ا ❖

ونميزها في   2583-10وم التنفيذي رقم  رسبموجب الم  ة لعمرانية والبيئة اوزير التهيئ  صلاحيات   حددت 

 مجالين: 

 
ر، مرجع سابق،  ستثماير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الالاحيات وز ، يحدد ص 16-11مرسوم تنفيذي رقم   1

 .9ص
  ج.ر.ج.ج اعة التقليدية،  ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصن2010أكتوبر    10مؤرخ في    254-10رقم    ذي مرسوم تنفي 2

يات وزير التهيئة العمرانية  دد صلاح ، المح05-16ملغى( بالمرسوم التنفيذي رقم  )3، ص2010أكتوبر    26، صادر في  63عدد
 . 16، ص2016انفي ج  13، الصادر في 02، ج.ر.ج.ج. عددليدية قوالسياحة والصناعة الت 

التهيدد صلاحيات وزي، يح 2010أكتوبر    21مؤرخ في    258-10مرسوم تنفيذي رقم   3 العمرانية والبيئة، معدل ومتمم،  ر  ئة 
 . 04، ص2010أكتوبر  28، صادر في  64.ر.ج.ج عدد ج
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الإقليم   ➢ تهيئة  العمر يتعامجال  التهيئة  وزير  الوطنياون  المجلس  مع  والبيئة  يقوم ل  نية  بحيث  لاستثمار، 

ائي تثنالنظام الاس  ستفيد منفي المناطق التي ت  ويفصل   1قليم ومختلف مخططاتهبترجمة سياسة تهيئة الإ

 .ت اللامتياز 

كلها لحماية البيئة،    نية والبيئة مهام عدة في ميدان البيئة تتجهاأسندت لوزير التهيئة العمر ئة  مجال البي ➢

تافالاستثمار  البيئة  التي تحمي  تفضيلية باستفادتها ت  النظام    عامل معاملة  للامتياز من  ت،  االاستثنائي 

 .ر للاستثما ين المجلس الوطنيوب التجانس بينه لتكامل و هذا ما يزيد من مستوى ا

أو   المعني  القطاع  وزير  للاستثمار  الوطني  المجلس  تشكيلة  إلى  ويضاف  المعنية،    ءاوزر هذا  القطاعات 

بالمشاركة   الأمر  يتعلق  المجلس،عندما  أشغال  في  الأعمال  ا  بجدول  يمكن  أحوال  كما  في  لاستعانة 

 . 2الاستثمار  انميدوالخبرة في   بالكفاءةاستثنائية بكل شخص يعترف له  

دير العام  وكذا الم  الأعضاء أعلاه يحضر اجتماعات المجلس كل من رئيس مجلس الإدارةلى  لإضافة إبا

 .3هم ملاحظين فقط للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لكن بصفت

و   يحضر الإدارة  مجلس  الارئيس  لترقية  الوطنية  للوكالة  العام  المجلس  جتمالا،  ستثمارالمدير  عات 

 .ستثمار شخص لديه كفاءات وخبرة في ميدان الا  أي لمجلس إلىاقد يلتجأ ، حظينملاك

 
 

وتشكيله وتنظيمه وسيره،    ار الوطني للاستثمبصلاحيات المجلس  تعلق  ، الم355-06من المرسوم التنفيذي رقم    03/07المادة     1
 . 12مرجع سابق، ص

ثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،  لمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاست ، ا355-06التنفيذي رقم  من المرسوم    4و  4/2المادة   2
 . 13ق، صمرجع ساب

في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية،   يرشهادة الماجست  ائري، مذكرة لنيلالجز   نمقداد ربيعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانو  3
 . 88، ص2008يزي وزو، معمري ت ة، جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسي
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 CNI 1ءه أو بطلب من رئيسه أو أحد أعضا، لأقل مرة واحدة كل ثلاثيعلى ا يجتمع المجلس. 

 ( CNIاختصاص المجلس الوطني للاستثمار ) ➢

منه    يالاستثمار المحل يه  لى تحقيقها توجلجزائر إمن جملة الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت ا

للاستثمار حيث  ، وأعلى مستوى مكلف بتنظيم وتطوير مجال الاستثمار هو المجلس الوطني  2نبيجوالأ

المجال هذا  في  أساسي  و  مهم  دور  له  بمجملها منح  تهدف  واسعة  صلاحيات  له  رصدت  لذلك   ،  

كن  ل، و 3ر الاستثمار طويرقة في قانون تبصفة متفلتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهي منصوص عليها  

حدة المتمثلة في المادة  قانوني المتعلق بالمجلس جمع مختلف المهام المكلف بها في مادة قانونية وا لالنص ا

المرسوم    03 رقم  من  للا  355-06التنفيذي  الوطني  المجلس  بصلاحيات  وتشكيلته  المتعلق  ستثمار 

 . 4وتنظيمه وسيره وهي واردة 

المجاخت للاصاصات  الوطني  بستلس  المتعلقة  مناختر ثمار  الإجر   الاستثمار  قية  مختلف  ءات اإن 

  ت بحيث تكسب ثقةا استقطاب الاستثمار   ستثمار من شأنهاوالتدابير التي يقوم بها المجلس الوطني للا

  طنية اميل الو ئر مما يؤدي إلى المحافظة على الرسافي الجز   لهمئهم في استثمار رؤوس أموااالمستثمرين وإغر 

 
 ت والتشكيل وعمل المجلس الوطني للاستثمار. بالصلاحيا أكتوبر، المتعلق  09في   355-06يذي رقم المرسوم التنف 1
سياسية،  زائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الالجار الأجنبي في  ة، وضعية الاستثمبلاهد  مديحة  2

 .264، ص2014، 1لجزائرجامعة ا
لتطوير الاستثمار، رس  -الجزائر  دارة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في أزهار سعادو، دور الإ  3 الوطنية  الوكالة  لة  ادراسة حالة 
لقسمما مقدمة  السياس  جستير  خد  يةالعلوم  بن  يوسف  جامعة  والإعلام،  السياسية  العلوم  الدولية، كلية  الجزائر،  والعلاقات  ة، 

 . 89، ص2006
 تثمار، معدل ومتمم، مرجع سابق. ، يتعلق بتطوير الاس03-01أمر رقم  4
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ت في أي دولة يؤدي  ا هيئة وطنية عامة تختص بالاستثمار   دارج، فوجو الخ  وتسربها إلى  بهاوتجنب هرو 

 .1المشرفة على شؤون ذلك القطاع المرجعية إلى توحيد

 طني للاستثمار المتعلقة بالاستثمار الأجنبي اختصاصات المجلس الو  ➢

 لالدو   جتماعية فيالاة الاقتصادية و ة التنمييمثل الاستثمار الأجنبي آلية من آليات دفع عجل 

وذلك بتهيئة المناخ   ت ائر من بين هذه الدول التي رحّبت بهذا النوع منا لاستثمار اوكانت الجز   ،2النامية

 . الملائم لها 

 ( G.U) اك الوحيد اللامركزيالفرع الثالث: الشب

الوح   ويشمل  الشبابيك  ولاية  مستوى كل  على  تنشأ  اللامركزية  للوك  الممثلينيدة    الة المحليين 

والإد المعناوالهيئات  سهولة يرات  تأمين  أجل  من  اللامركزي  الوحيد  الشباك  أنشأ  بالاستثمار،  ة 

 ت الاستثمارية وهو المخاطب الوحيد للمستثمرين.العمليا

لضرورية لتحقيق الاستثمارات موضوع التصريح  لمؤهل قانونا  بالتوفير الخدمات الإدارية افهي ا ✓

 . 03-01 مرمن الأ 04لمادة كور في االمذ 

 على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة. دباك الوحيس ينشأ ال ✓

  الإطارات والهيئات المعنية من تخفيف وتبسيط إجراءات   يتأكد الشباك الوحيد، بالاتصال مع ✓

 التبسيط والتخفيف المقررة. 
 

وسيره، مرجع  ه  تشكيلته وتنظيموطني للاستثمار و لس ال، المتعلق بصلاحيات المج355-06لمرسوم التنفيذي رقم  من ا  03ة  الماد 1
 لاقة بالاستثمار". ى ذات علج كل مسألة أخر يعا، أنظر أيضا الفقرة الأخيرة من نفس المادة: "12سابق، ص

 في  يرلواقع، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستلإصلاح واثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين اخير قدور، الاست 2
 . 01، ص2003، كلية الاقتصاد، جامعة الجزائر، اد ة، كلية الاقتصالعلوم الاقتصادي 
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ان ✓ الدولة  المتنشأ  العمومية  المؤسسات  أصول  من  تبقى  مما  قصطلاقا   تمثيلها نحلة،  ضمان    د 

الاستثمار،لت عقا  طوير  بتطوير ر حافظة  المكلفة  الوكالة  إلى  تسييرها  يسند  منقولة،  وغير  ية 

 الاستثمار. 

المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار،  م عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات  يت ✓

 :  1لية والإدارات التاالهيئات وى الشباك الوحيد اللامركزي، يحتوي الشباك على على مست

ا - قرار  زياليبين  تقع  وكالة،  التي  الواجبات  وكذا  إياها  الممنوح  المزايا  المستفيد،  اسم  على سم  دة 

 على عاتقه طبقا  للقانون.  

مدين  - في  الوكالة  مقر  على  يوجد  تعمل  وأجهزة  هياكل  وللوكالة  الجزائر  وتطوير ة  دعم  تجسيد 

ال الشبابيك  وهي:  الالاستثمارات  موحيدة  على  استو لامركزية  تشمل  الوطني  دارات لإى 

 يئات العمومية المعنية، كما يمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.لهوا

 عن طريق التنظيم. عدد الهياكل المحلية والمكاتب في خارج ومكان تواجدهاتحدد  -

طوير وترقية  انيات لتام هذه الوكالة هو افتقارها إلى الوسائل والإمكما يلاحظ على نشاط ومه   

إلكتر ستالا )موقع  دينامثمار  تتوفر  يوني  لا  وفعلية...( كما  دقيقة  بإحصائيات  للمستثمر  دليل  كي، 

 كافية فيما يخص التوظيف. ت اللازمة لتطوير الاستثمار حيث لا تمتلك استقلالية  على الكفاءا

 
،  قسم الخاصالعلوم السياسية،  و ة الحقوق  لي، كستير هادة الماجتطوير الاستثمار، مذكرة لنيل شوطنية للال  الوكالة إيمان،    لعميري    1

 . 2006عة الأخوة منتوري قسنطينة، ، جامفرع قانون الأعمال 
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دى  ارة المنتدبة لمثل الوز بالتداخل مع مهام وصلاحيات هيئات ومؤسسات أخرى كما يتسم نشاطها  

 اهمة وترقية الاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار. س كلفة بالم رئيس الحكومة الم

تطو    وكالة  أن   ) كما  الاستثمار  و ANDIير  إدارية  الأولى  لوصايتين،  تخضع  سلطة  (  تحت 

وتخ  عملية  سلطة  وأخرى  الحكومة  تعامرئيس  فإن  وبالتالي  المنتدبة  الوزارة  لوصاية  الوكالضع  مع  ل  ة 

إتمنالمستثمر   الأخير  لهذا  الطمح  رئيس  عكانية  المصالح  وأمام  القضاء  أمام  جهات:  ثلاث  أمام  ن 

(،  MDPPIير الاستثمار ) ة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وتطو الحكومة وأمام الوزار 

 ا. فاعليته يكشف عمل هذه الوكالة ويعقد من مهامها ويقلل منوهذا ما جعل الغموض 
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 اعي ف التنمية الاقتصاديةنلعقار الصابحث الثاني: دور لما

 قتصاد الوطني المطلب الأول: مساهمة العقار الصناعي ف الا
الص العقار  و نيبقى  انماطه  اهتمامعلى  اعي بكل  القطاعات محل  اهم  الدولة   اختلاف تخصصاته من 

ساهمته  من خلال م   الاقتصاد الوطني فييرة لهدا القطاع  ية الكبتظهر الاهمخاصة بداية الالفية الثالثة و 

الناتج المحلي الاجمالي   تلبية احتياجات السكان و و في  فرص العمل لنسبة كبيرة  اليد العاملة و   توفيرفي 

و   نم و سيتم  السكان  لاحقا  الاستثمار  تفصيلها  مجال  الس يبقى  الأ هو  و بيل  للنهوض  نجع  الانجح 

 لخزينة العمومية  اانعاش التبعية و  لخروج منابالاقتصاد الوطني و 

 ل: مساهمة العقار الصناعي ف إجمالي الناتج الوطني الصناعي فرع الأو لا

الصناعي  تخت القطاع  مساهمة  نسبة  دلف  من  الوطني  الناتج  اجمالي  طبيعة  في  حسب  اخرى  الى  ولة 

و  دولة  و الأاقتصاد كل  القطاع  لهدا  الدولة  توليها  التي  تطو همية  النظر  وبعد  ره  مدى  وجهة  دى  لتغير 

نظرا  ع الصناعي و التحول من التبعية النفطية الى القطا تها على القاع الصناعي و مراهنة و ير ائز كومة الجالح

الن له من قيمة كبيرة في رفع قيمة اجمالي  القطاعولما  الدولة في دعم هدا  الوطني بادرت   بدأت و   اتج 

وهو    09-16ون  جاء القاناعي و ن وهي العقار الصصناعة الابتوفير الركيزة الاساسية في دعم قطاع ال

-13-12لرهان لاسيما نص المواد  في شكل مزايا ضريبية لتحقيق ا  يحمل في طياته كل التسهيلات 

الدولة    1ير منه التي اقرت مزايا منقطعة النظ  14 ب هو دليل على  عن نسبة معينة من الضرائفتنازل 

ون السالف  نواد القامصوص  تمعننا في لن  دوطني الصناعي فعنلناتج الالتي ستعود على ا  المضافة القيمة  

 
المتعلق بترقية    2016سنة   غشت   3الموافق    1437شوال عام    29المؤرخ في    90-16من القانون    14-13-12لمواد  ا  راجع  1

 الاستثمار 
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للصناعيين ه تسهيلات مهمة  يقر  الدي  الوطني الدكر في شقه  الناتج  ما سيعود على  دليل على  و 

 بالفائدة . 

                                             ت الصناعيةالعقار الصناعي ف تلبية الاحتياجامساهمة  الفرع الثاني:

التي هي بدورها ة و ليالمح ةالصناعي الاحتياجات   تلبية في ياستراتيج دور له يعالصنا العقار نا 

ا الجزائرية من  لحلقتكون  الدولة  المفقودة في تخلص  له علاقة با ة  ما   من والجزائر ،لصناعةاستيراد كل 

الصن  لها تسمح أساسية بإمكانات  تتمتع التي الدول ضمن قدراتها  فالبتطوير  التحويلية  اعية  صناعة 

الفصائك اهم  من  تدع  لانت  و التي  مقومات  من  البلاد  به  تزخر  ما  فرغم  بشكل كبير  خيرات  مت 

الا بعض  استيراد  و شلاحظنا  عنها  غنى  في  المحلية  السوق  ماياء  طورنا  و   نملك   لو  طاقات  موارد  من 

ا   لأصبحت من  مثالجزائر  تطرقنا  فلو  المجال  هدا  المصدرة في  الدول  اكبر  الى  للا  الجزائر  مواد ل ستيراد 

السياسة المنتهجة  م و بعد الدع ان الجزائر دولة غنية جدا في هدا القطاع و صوف لوجدنا لالقطنية او ا

شاس الفرق  لوجدنا  المحليين  المستثمرين  دعم  خلال  و ع  من  مشاكل فاليوم  حل  في  التسريع  بفضل 

الصين بعد ان    ةتصديرها الى دولو تحويلها  مرافقتهم تحقق مشروع لتحويل مادة الصوف و مرين و المستث

هدو نستوردها    كنا اكتفت في  المحلية  السوق  بان  نجد  التصدير  الامثل قبل  الاستغلال  فبعد  المجال  ا 

لا عن فضو   1لمشروع بمنطقة سيدي احمد بولاية سعيدة ا اذللعقار الصناعي و منحه لمستحقيه تحقق ه

ستوى مقيق الاكتفاء على  خر تمكن من تحآلا  نجد مثا   ا محليادلك نجد مؤسسات تابعة للدولة دائم

و قطاع دول  ه  عدة  الى  بالتصدير  يقوم  الان  مو   ةوروبيأهو  بالمنطقة    نالعينة  الكاشطة  المواد  مصنع 

 
 جم لولاية سعيدةالمنامديرية الصناعة و  1
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احا كبيرا في تلبية  يحاول تطويره قطاعه الانتاجي و الدي حقق نج  ي بدورهذالالصناعية لولاية سعيدة و 

 إلى يساهم يالذ تثمار سالا وهد هو  1لوطنياشطة على المستوى  واد الكامتطلبات السوق المحلية للم

 مواجهة في الاقتصاد صلابة وزيادة الاقتصادي التنوع سنوتح  الإنتاجية من الرفع في كبير حد

 .حاليا البلاد ابه تمر تيال الاضطرابات 

 العاملةقار الصناعي ف توفي اليد الفرع الثالث: مساهمة الع 
ال لليد ااقيق الاستخدام الكتتطلب تح  قتصاديةالاتنمية  ان عملية  لعاملة في شتى المجالات و التي  مل 

في بدورها  البطاتساهم  على  القضاء  الصناعي    القطاع  يعتبر  و    الطاقات   لاستغلالالوحيد    المنفذلة 

دي لة لا يؤ لاسيما الادمغة و الاطارات و توفير اليد العام  ائلة للقضاء على مشكل البطالةالشبانية اله

يرفع  نالى زيادة الا بل  المستوىمتاج فحسب  للس   ن  السياسة  المعيشي  و يقضي كليا على    التي كان 

درا  شغل يكون قافعندما يحصل المواطن على منصب    الاجتماعيةالتي هي السياسة    تنتهجها الدولة و

 الخ  ...تعليم صحة على تغطية مصاريفه من سكن و 

ا الجزائر  زخر بهلة التي تئومات البشرية الها قتغلال الامثل للمالاسعة و فيجب علينا تطوير قطاع الصنا

النتائج حتما  استغلالها الامثل سيكون الفرق شاسعا و   بالتالي في حال و    %75  تفنسبة الشباب فاق

  .2فضلأستكون 

طبا مناصب  ن  توفر  الصناعي  بالقطاع  العمل  يتعلق يعة  لا  الصناعي  القطاع  لان  نظرا  دائمة  شغل 

 لا يؤدي به الى البطالة في العامل بمنصبه و عزز بقاء ي هدا مايومية و ة و ل سمية بل هي متواصناعات مو بص

 
 المواد الكاشطة ابراس المنطقة الصناعية لولاية سعيدةة الوطنية للزجاج و المؤسس 1
 ة سعيدةجم لولايالمنامديرية الصناعة و  2
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الا من  موسميايوم  الاشخاص  بتوظيف  مرتبط  هو  الدي  الفلاحي  القطاع  عكس  يبقى    بالتاليو   يام 

   .التواصل في منصب الشغلس يضمن الديمومة و القطاع الصناعي هو المخرج الوحيد الد

ا ذهي هو بدوره سيؤدي الى التصدير و ذالنتاج و لايؤدي الى زيادة اسالقطاع الصناعي    ان تطويركما  

ي و س ما  مشاريعهم  بتوسيع  الصناعيين  للمستثمرين  لاحقا  منامح  على  الطلب  الشغل زيادة  صب 

 .تالي القضاء نهائيا على البطالةبالو 

 ة  : دراسة حالة للمنطقة الصناعية لولاية سعيدثانيالمطلب ال 

الم لان  الصناعية  المو نطقة  من  سعيدة  الصنانلاية  و اطق  بالجزائر  الاولى  تعية  عديالتي كانت  د شمل 

و  محليا  الرائدة  فبعد  المصانع  الو   1972مارس    01بتاريخ    نشأتهاافريقيا  الثورة  التي  بعد  صناعية 

الاستقلال ك بعد  الدولة  نهضة  خاضتها  لكنهانت  الصناعي  المجال  في  النظير  عمنقطعة  لى  ا كانت 

المؤسسات  أكبرالى  ن خلال دراستنا هده الى التطرقنحاول مو  لةاكية تابعة للدو تر شكل مؤسسات اش

نا هده الى فترات زمنية  قد حاولنا تقسيم دراستو  ي الت ايه حالياذالوضع الو   أنداكالتي كانت ناشطة  

 :  1كاتالي

 (1999ديسمبر   31غاية الى  1972مارس  01ول :) الفترة الزمنية الممتدة ما بين الفرع الأ
بعد الاستقلال و التي  ة التي انشات  ناطق الصناعيل المولاية سعيدة من اوائللصناعية  ة اكانت المنطق

الاجمالية  مساحتها  و   83.52ب    تقدر  قسمت  هكتار  شملت  عقط  43الى  التي  مؤسسة   43ة 

ا حيز  العمال كونها كدخلت كلها  من  هائلا  عددا  تشغل  وكانت  تابعلخدمة  للدولة  انت  كونها و ة 

 
 جم لولاية سعيدةالمنامديرية الصناعة و  1
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لتكون قطبا ا المذ نيا و اعيا عالمصن  نشات  انتكر على سبيل  المعدنية " ثال شركة  المياه  التي  " و سعيدةاج 

ا المعدنية و كانت رائدة في مجال  المياه  عامل و كانت تصدر    755تشغل ما يفوق  التي كانت  نتاج 

  لتي اواد الكاشطة و لمامؤسسة الزجاج و   دكر ايضاالاوروبية ’ كما ناورة و ا الى عديد الدول المجمنتوجاته

الاسيوية  نت تصدر منتوجاتها الى عديد الدول الاوروبية و التي كاعامل و   500ل ما يفوق  كانت تشغ

 . ندكر مها فدرالية روسيا

نت تشمل مجموعة كبيرة جدا من النشاطات  الصناعية في سنواتها الاولى بعد النشاة كا  ما ان المنطقةك

الحديدية  لتنظيف ’ البناءات  مواد ا’  د الكاشطة وا المنتاج الحليب ’اا مطاحن الحبوب ’من اهمه  المختلفة

 .. الخ  تبريد و تخزين اللحوم و الخضر .’ الحبوب و البقول الجافة ’ مواد البناء’

 ( 2011ديسمبر   31الى غاية  2000جانفي  01متدة ما بين الفترة الزمنية الم: )الثانيالفرع 
الفترةهدخلال   الأو   ه  صدور  التسيير  تعل الم   2001  اوت   20في    04-01  مربعد  و  بالتنظيم  قة 

 جاءت لغرض انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي التيخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و و 

وسيل و  و   الآلات هيكلة    لإعادة ة  كانت  ايضاالاقتصادية  الاستثمار    هي  تشجيع  الى  تهدف  خطوة 

سية   الامكانيات التنافينتثمو   اتيجية  ستر الانشطة الغير ا  تمويلعن تسيير و   ي الدولةتساعد على تخل و 

  بإدخال ترقية ادارة الاعمال  التحديث و و   للتأهيلستثمارات جديدة  اجدب رؤوس الاموال و بالجزائر و 

  التكنولوجية   واستيعاب الشركات  تمرارية الانشطة و ا لضمان اسذكو   للتأهيلارات و تقنيات جديدة  مه

   .1.. الخ . الحديثة

 
 لعمومية الاقتصادية المؤسسات اخوصصة التسيير و علقة بالتنظيم و المت 0012اوت  20في  04-01الامر  1
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المنطهمن  و  المأ  لمذكورار  مل الأخلامن  لق و دا  انشاذال و منه    091ادة  علاه لا سيما  من خلاله    ي 

الدولة و  تولى عملية الخوصصة و مجلس مساهمات  الصناعية  ا ما رجع بالسل ذهالدي  المنطقة  ب على 

لة عاصبحت الشركات الفالتي او   ه اصبت من بين اواخر المناطق الصناعية بالجزائر بفضل لولاية سعيدة و 

بهو  تالناشطة  على  ا  احصائيات    صابعالأ عد  و حسب  الصناعة  الموقوفة  المناجمديرية  سعيدة  لولاية  م 

فاعلة كما هو موضح بالملحق رقم التي افادت نشاط مؤسسات الدولة الو   2020جوان    22بتاريخ  

01 . 

  2اذ غاية يومنا هالى 2012 جانفي 01: الفترة الزمنية الممتدة ما بين لثالثالفرع ا
الوانين التي تبعته فيما  يير الشركات و و تس   مر المتعلق بخصوصةاقبة بم فيها الانين المتعقواتطبيق البعد  و 

ا ركودا  ها اشراك الخواص في التنمية الصناعية لاحظني كان المراد من ذاليخص منح الامتياز للخواص و 

لدولة التابعة لات  منها سوى الشرك  طقى ينش التي لم يبسعيدة و  خمولا تاما بالمنطقة الصناعية لولاية  و 

يواجه الافلاس غير  ومن   01بالملحق رقم    رةالمذكو  ما  و أها  التي تم حلها  الشركات  اغلب  منحها  ن 

الخواص في   النور  طاإللمستثمرين  ترى  الاستثمار لم  يومنا هإر  العراقيل  إلك راجع  ذو   ،اذلى غاية  لى 

ساسي في مرافقة  عب دورها الألتي لم تل ة االمناجم بسعيدو   ة الصناع  ما مديريةلا سي   رة للإداالبيروقراطية  

و المست و ثمرين  مشاكلهم  و حل  نهائيا  القطاع  ترك  من  الصناعية  منهم  المنطقة  شركاتها    بأغلببقيت 

المنتهجالمن الدولة  سياسة  رغم  مكانها  تراود  هحلة  في  هو   الشأنا  ذة  العراقيل  ذبسبب    استحدثته 

 
مية الاقتصادية  خوصصة المؤسسات العمو ير و التسيتعلقة بالتنظيم و الم  2001اوت    20في    04-01مر  من الا  09  راجع المادة  1

 . مجلس مساهمات الدولة  بإنشاء ة  المتعلق 

 01انظر الملحق رقم  2
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لجنة  مؤخ السيد  اصغارا  لدى  ال اء  طرف  من  الج  سيدلوالي  و رئيس  من امهورية  الغاية  ها  لتي كانت 

و  للمستثمرين  سببت الاصغاء  التي  الادارات  نفسها  هي  اللجنة  تشكيلة  مادام  لكن  مشاكلهم  حل 

 ن اعضاء اللجنة هاته تلقى اي ترحيب من طرفهم لأ  التي لمقيل للمتعاملين الاقتصادين الخواص و العرا

غلبهم يعاني أو   مفي تحقيق مشاريعه  ستثمرينهؤلاء الم  لاقسببت في عدم انطتالتركيبة التي    اهي نفسه

لا تزال  و حلها  الواجب عليهم مرافقة هده الفئة في  التي لم يستطع اصحاب القرار و من مشاكل تافهة و 

في    الآمال الساعة  لحد  و   ث حداإقائمة  منها  التغيير  يعانون  لتي  المشاكل  االاو حل  في نطلاق  لفعلي 

انعاش الخزينة العمومية بالعائدات مما يعود  اليد العاملة و توفير  وة و خلق الثر   الي بالت الانتاج و فيالدخول  

 . المحليةبالنفع على الولاية باستعمال هده العائدات في التنمية 



 

 

 
 
خاتمة 
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نظيم القانوني والمؤسسي الذي عد أن تعرضنا للتهذه الدراسة وبلأخير نستنتج أن   افي  و   

  الموجه  قد أحاط العقار الصناعي زائريالج المشرع أنله  ذي رأينا من خلاللعقار الصناعي واا  ضع لهيخ

  يز الاستثمار. فقدقانونية معتبرة، وهذا باعتبار العقار الصناعي من أهم أدوات تحف بمنظومة للاستثمار

 بة ر جل محاأؤسسات من  أجهزة وما عهد بتسييـــره وإدارته إلى  يعـه الجغرافي كمرأينا أن المشرع حدد توز 

 ول عليه.   لحصل عملية ا تسهيندرته وكذا 

عالجنا   المختلفة  التنظيمية  النصوص  ضوء  الواردة مختلف وعلى  الاستغلال   عمليات 

تنازل والذي از غير القابل لل بالتنازل أو الامتي الأمر تعلق سواء ستثمارللا العقار الصناعي الموجه  على

 .صناعيليد لمنح العقار اوني الوحأصبح الإطار القان

 من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:  صلوتم التو               

  سياسة  وجود عدم اسببه  الجزائر  في العقار الصناعي فيها يتخبط التي المشاكل أن جزءا معتبرا من  - (1

أوالا مجال في واضحة تشريعية  عن مبتورة بالغال في كانت  الاستثمارية  السياسة أن للنق ستثمار، 

  تطبيقها والتي أثرت سلبا  صعوبةو  القانونية النصوص كثرة  من عنه ج وما نتـ ،لعقارل الحقيقية يةعالوض

 على رقي هذا القطاع و عدم تحقيقه للنتائج المرجوة منه. 

إحداث  جديـــة بصفـــةو  اتجهــت قد 1993 منذو   ة، ــالعمومي السلطات  إرادة ذا كانت إ  - (2  إلى 

 على التنظيمات و  القوانيـــن من جملة ذهاباتخا الصناعــي، راالعق يخص فيما  ية حقيق حات إصلا

 من ر الاستثما عملية في للمواقع العقارية  استغلال أحسن تحقيق إلى الرامية الإداري تسلسلها اختلاف 

 في صناعيال العقار أن  إلا لتنظيمه، اضية الم عن السياسات  الناجم القائم الوضع  إصلاح وإلى جهة،
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و من حيث كيفية استغلاله وما  أن حيث تحديده  م  سواء  بات،العق  جملة من من نيايع يبقى الجزائر

 يطرحه من نزاعــات تطرقنــــا إلى جانب منها في هذا البحث.

 المواقع مية لتنظيمالإقلي التهيئة  مخطط مع متناسقة وطنية مخططات  أو شاملة نيةوط سياسة انعدام  - (3

 ليم. إق لكل لمميزة ا الخصوصيات  سبان الح في خذتأ الصناعية

قوانين مختلفة ومتفرقة، وما زاد الإشكال أكثر هو   عبر الصناعي العقار استغلال ملف ةمعالج تم   - (4

 المالية.  تنظيمه في قوانين

 وكذا الزمن، اوزهانصوص تج بموجب اوتسييره الصناعي،  العقار بتسيير المكلفة  ات الهيئ ضعف   - (5

 ان. يالأح كثير في  ليةالما يات الإمكان غياب 

 الوطنية الوكالة العقارية، فحتى الموجودات  حول الضرورية المعلومات  لةوق حر، قاريع سوق انعدام  - (6

 .عقارية مواقع من هو متوفــر ما لىع الكافية المعلومات  على تتوفر لا الاستثمار  لتطوير

ال (7 و الد  09-16قانون  وجاء  تدعم  قوانين  عدة  اقر  اي  عديدإن  لمستثمريتساعد  الى  المزايا    ضافة 

ساهمت في جانب و سالت لعاب العديد من المستثمرين الأأ جلب المستثمرين و فيتي ساعدة  يبة الالضر 

و  في  جلبهم  و رغبتهم  بالجزائر  سيزيدذهالاستثمار  ما  و   ا  الصناعية  الحركية  العمومفي  الخزينة  ية  ينشط 

 ح الكثير من مناصب الشغل .سيفتو 



 

 

 
 

لمصادرراجع واقائمة الم



 ع والمصادر قائمة المراج

 

 ع ــالمراجو صادر لما ةــقائم
 ة: يونناالقصوص الن

في    10-90لقانون  ا .1 المؤرخ  والقرض  بالنقد  بالنقد    1990ابريل    14المتعلق  المتعلق 

غشت   26الموافق    1424نية عام  جمادى الثا  27مؤرخ في    11-03والقرض معدل بالأمر  

   .المتعلق بالنقد والقرض 2003سنة 

غشت    3الموافق ل  1437عام  شوال    29  مؤرخ في  09-16نون  المادة الاولى من القا .2

الا  2016سنة   بترقية  على يتعلق  المطبق  النظام  تحديد  الى  القانون  هدا  يهدف  ستثمار 

 المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات.  الاجنبيةالاستثمارات الوطنية و 

رقم   .3 في    11-02القانون  عام    20المؤرخ  سنة  ديسمبر  24الموافق    1423شوال   

 . 2003  المتضمن قانون المالية لسنة 2002

رقم:    21المادة:  .4 القانون  في:    17-83من  قانون  1983جويلية  16المؤرخ  يتضمن   ،

 . 1983، لسنة 30المياه، الجريدة الرسمية عدد رقم:

رقم:    176المادة:  .5 القانون  في:    12-05من  بالم2005اوت    04المؤرخ  يتعلق  ياه،  ، 

 . 2005  ، لسنة60:الجريدة الرسمية عدد رقم

القانون    04المادة:  .6 لكيفيات 2010اوت    15المؤرخ في:    03-10رقم:  من  المحدد   ،

الرسمي الجريدة  للدولة،  الخاصة  للاملاك  التابعة  الفلاحية  الأراضي  استغلال  عدد وشروط  ة 

 . 2010اوت  18، مؤرخة في: 46رقم:
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7.  : الأمر:  02المادة  الإمتيا  المحدد  04-08من  منح  وكيفيات  الألشروط  على  راضي  ز 

 للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية التابعة للأملاك الخاصة 

التنفيذي:    22و    21و    28و    10المواد: .8 المرسوم  لشروط 152-09من  المحدد   ،

مشاريع  هة لإنجاز  وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموج 

 استثمارية 

ياه، الجريدة الرسمية عدد لم ، يتعلق با2005اوت    04خ في:، المؤر 12-05القانون رقم:   .9

 2005، لسنة 60رقم:

، المتعلق بحماية البيئة في  2003جوان    19، المؤرخ في:10-03القانون:   من  15المادة:  .10

 2003، لسنة 43إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

التنفيذي    5المادة   .11 المرسوم  المؤر 322/ 94من  في  ،  منح المتضم  1994/ 17/10خ  ن 

القانونالامتياز   المادة بموجب  المناطق الخاصة، "وقد تعدلت هذه  المذكور    08/04استغلال 

 سنة". 40سنة الى   20منه" كانت المدة تتراوح ما بين  4سابقا وذلك في المادة 

لسنة  154-140المواد: .12 المالية  قانون  رقم  1992من  عدد  الرسمية  لسنة 65:الجريدة   ،  

1991 . 

رقم:ال .13 في:  12-12قانون  بسنة  2012ديسمبر  36المؤرخ  المالية  قانون  المتضمن   ،

2013 . 
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، يتعلق 2016أوت سنة    3الموافق    1437شوال    29، مؤرخ في  09-16رقم  القانون   .14

 . 46بترقية الاستثمار، جريدة رسمية عدد

علق ، يت2016أوت سنة    3الموافق    1437شوال    29، مؤرخ في  09-16القانون رقم   .15

 . 46ية عددة الاستثمار، جريدة رسمبترقي

القان  16-  15المادة   .16 في    09-16ون  من  الموافق ل1437شوال    29المؤرخ    03هـ 

 46الجريدة الرسمية العدد  2016أوت 

  03هـ الموافق ل1437شوال    29المؤرخ في    09-16من القانون    17/18/19المواد   .17

 46الجريدة الرسمية العدد  2016أوت 

غشت سنة   3الموافق    1437ام  شوال ع  29المؤرخ في    09-16ون  من القان  26المادة   .18

 المتعلق بترقية الاستثمار  2016

غشت سنة   3الموافق    1437شوال عام    29المؤرخ في    09-16من القانون    27المادة   .19

 المتعلق بترقية الاستثمار  2016

 تثمار. المتعلق بتطوير الاس 281  -01رسوم التنفيدي رقم من الم 18المادة   .20

المتعلقة بالتنظيم والتسيير وخوصصة   2001اوت    20في    04-01من الامر    09ادة الم .21

 مجلس مساهمات الدولة. المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعلقة بإنشاء

  3الموافق    1437شوال عام    29المؤرخ في    09-16من القانون    14-13-12المواد   .22

 . المتعلق بترقية الاستثمار 2016غشت سنة 
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 قانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانونالمتضمن ال 58-75من الأمر:  884ادة: الم .23

 :الأوامر

المؤسسات   2001  اوت   20في    04-01الامر   .1 وخوصصة  والتسيير  بالتنظيم  المتعلقة 

 العمومية الاقتصادية

التابع  ازيالإمت  منح   ات يفي،المحدد شروط و ك  04-08الامر رقم:   .2 الأراضي  ك  ة للأملا على 

 . 2008سبتمبر  01المؤرخ في  ة،ياستثمار  عيالخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشار 

والذي يحـدد شـروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك    04-08الأمر رقـم: .3

 . 2008سبتمبـر  01الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية المؤرخ في: 

نظيم المسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها المؤرخ في تعلق بتالم  04-01الامر   .4

 . 2001اوت   23الصادرة في  47الجريدة الرسمية العدد  2001/ 08/ 20

رقم   .5 في    04-01الامر  وخوصصة الم  2001اوت    20المؤرخ  والتسيير  بالتنظيم  تعلقة 

 ة.  المؤسسات العمومية الاقتصادي

رقم: .6 في  26-74الأمر  العقارية   1974فري  في  20:  المؤرخ  الاحتياطات  بتكوين  المتعلق 

 لصالح البلديات 

رقم: .7 في:المؤر   01-15الأمر  لسنة    2015جويلية    23خ  التكميلي  المالية  قانون  المتصمن 

    48المادة   2015
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 ية: ظيمالتن المراسيم  

  1430جمادى الاولى عام    7، مؤرخ في  152  -09وم التنفيذي رقم:من المرس  02المادة:  .1

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك    2009مايو سنة      الموافق

 . استثمارية دولة والموجهة لإنجاز مشاريع الخاصة لل 

  30المؤرخ في    04-06من الأمر رقم    28. المادة  2006لسنة    47الجريدة الرسمية العدد   .2

عام   الأولى  ل    1427جمادى  التكميلي  والمتضمن    2006يوليو    15الموافق  المالية  قانون 

   2006لسنة 

يع  رب  5المؤرخ في    122-07ذي رقم  . المرسوم التنفي 2007لسنة    27الجريدة الرسمية العدد   .3

تسييرالمتضمن    2007أبريل    23الموافق    1428الثاني   المتبقية  الشروط وكيفيات  الأصول   

الفائضة التابعة للمؤسسات   غير المستقلة المحلة الأصولالتابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و 

 . الأصول المتوفرة بالمناطق الصناعيةالعمومية الاقتصادية و 

يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق   1984مارس    05في:  قرار الوزاري المشترك المؤرخ  ال .4

 . 1984مارس  06بتاريخ: 10طق الصناعية، الجريدة الرسمية العدد:نابإدارة الم 

رقم:المرس .5 التنفيذي  في    119-07وم  الوكالة   2007أفريل  23المؤرخ  إنشاء  والمتضمن 

 تحديد قانونها الأساسيالوطنية للوساطة والضبط العقاري و 

، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية  2007افريل    23المؤرخ في  119-07م التنفيذي رقم:المرسو  .6

  25بتاريخ:  27الرسمية عدد رقم:  للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الاساسي، الجريدة
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:   2007افريل   رقم  التنفيذي  بالمرسوم  والمتمم  في:  126-12المعدل  المؤرخ  مارس    19، 

 . 2012مارس  25بتاريخ:  25دد رقم:سمية ع الر  ة، الجريد2012

 2010/ 01/ 12المؤرخ في: 20-10المرسوم التنفيذي رقم:   .7

رقم: .8 التنفيذي  في  119-07المرسوم  إنشا  2007أفريل  23  المؤرخ  الوكالة والمتضمن  ء 

 الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي

 2015اوت  06المؤرخة في   01شتركة رقم التعليمة الوزارية الم .9

المجلس   ت بصلاحيايتعلق    2006اكتوبر    09المؤرخ في    355-06المرسوم التنفيدي رقم   .10

الجريدة وسيره  وتنظيمه  وتشكيله  للاستثمار  العدد  الوطني  بتاريخ    64  الرسمية    11الصادر 

 . 2006اكتوبر 

رقم   .11 تنفيذي  في    247-94مرسوم  صلاحي  10مؤرخ  يحدد  الداخلية  أوت،  وزير  ات 

ا عدد  والجماعات  ج.رج.ج،  الإداري،  والإصلاح  والبيئة  صادر  53لمحلية  أوت   21في  ، 

ص1944 رقم  15،  التنفيذي  بالمرسوم  ومتمم  معدل  في  96/212،  جوان    15  المؤرخ 

الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري   سد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئي ، المحد1996

 . 1996جوان  16، الصادر في 37ج.ر.ج.ج عددوالوظيف العمومي، 

رقم   .12 تنفيذي  في  54-95مرسوم  مؤرخ  المالية،  في   15،  وزير  صلاحيات  يحدد  فري، 

 . 1995مارس  20، صادر في 15ج.ر.ج.ج عدد 
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التنف  09المادة   .13 المرسوم  رقم  من  في    16-11يذي  المحدد  2011جانفي    25المؤرخ   ،

ج.ر.ج.ج عدد   المتوسطة وترقية الاستثمار، و   صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة

 . 2011جانفي  26، الصادر في 05

رقم   .14 تنفيذي  في    453-02مرسوم  وزير  2002ديسمبر    21مؤرخ  صلاحيات  يحدد   ،

 .ديسمبر 22، صادر في 85التجارة، ج.ر.ج.ج عدد  

رقم   .15 تنفيذي  في    266-07مرسوم  و 2007سبتمبر    09مؤرخ  صلاحيات  يحدد  زير  ، 

مم ، معدل ومت3، ص 2007سبتمبر    16  ، صادر في57ناجم، ج.ر.ج.ج عددالطاقة والم

، المحدد لصلاحيات  2015ديسمبر    02المؤرخ في    302-15بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 . 2015يسمبرد  6 ، الصادر في65وزير الطاقة، ج.ر.ج.ج عدد

رقم   .16 تنفيذي  في    254-10مرسوم  وزير  2010أكتوبر    10مؤرخ  صلاحيات  يحدد   ،

ج.ال التقليدية،  والصناعة  عددسياحة  في  63ر.ج.ج  صادر  ،  2010أكتوبر    26، 

رقم  3ص التنفيذي  بالمرسوم  وزير  05-16)ملغى(  صلاحيات  المحدد  العمرانية  ،  التهيئة 

 . 2016جانفي    13في  الصادر، 02ر.ج.ج. عددوالسياحة والصناعة التقليدية، ج.

  ، يحدد صلاحيات وزير التهيئة 2010أكتوبر   21مؤرخ في  258-10مرسوم تنفيذي رقم  .17

 . 2010أكتوبر  28، صادر في 64ة، معدل ومتمم، ج.ر.ج.ج عدد العمرانية والبيئ 

رقم    03/07المادة   .18 التنفيذي  المرسوم  الو 355-06من  المجلس  بصلاحيات  المتعلق  طني ، 

 . للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره 
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التنفيذي رقم    4و  4/2المادة   .19 المرسوم  المج، ا355-06من  الوطني لمتعلق بصلاحيات   لس 

 . للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره

رقم   .20 التنفيذي  والتشكي  09في    355-06المرسوم  بالصلاحيات  المتعلق  وعمل أكتوبر،  ل 

 المجلس الوطني للاستثمار. 

رقم    03المادة   .21 التنفيذي  المرسوم  الوطني  355-06من  المجلس  بصلاحيات  المتعلق   ،

وتشكيلته  سابق، ص  للاستثمار  مرجع  وسيره،  من  12وتنظيمه  الأخيرة  الفقرة  أيضا  أنظر   ،

 نفس المادة: "يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار". 
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تير، فرع لاستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجس   منصور أسماء، عقد الإمتياز كوسيلة .24
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